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من أجل ممارسة حق التشكي 

مقدّمة 
يتناول تقريرنا هذا الانتهاكات و الخروقات التي سجلها المجلس الوطني للحريات بتونس عند قيامه بمتابعة المحاكمات التي جرت خلال السنة 2000/2001 , وهي كما سيلاحظ القارئ لم تطل ما يطلق عليه بمحاكمات الرأي أو المحاكمات السياسية و إنما تجاوزته لتشمل المحاكمات المدنيّة و الجزائية على حدّ السواء. 
و ما لا يفوتنا ذكره في مقدّمة هذا التقرير هو ما صدر عن أحد القضاة في شخص وكيل رئيس محكمة تونس الابتدائية السيد المختار اليحياوي من خطاب نرفقه بآخر التقرير كان وجهه إلى رئيس الدولة (رئيس المجلس الأعلى القضاء ) تناول فيه أوضاع القضاء و ما أصابه من تدهور و عدم قيامه بوظيفته نتيجة حالة الوصاية المفروضة عليه من السلطة التنفيذية و تدخلها في شؤونه ( الملحق عدد 1 ) . 

و للتذكير فإن دستور الجمهورية التونسية يكرس مبدأ فصل السلط صلب التوطئة إذ جاء بها : 
" .. و على إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب و قوامها نظام سياسي يرتكز على قاعدة تفريق السلط ". 
كما أن المادّة 12 منه وضعت قرينة البراءة في جانب كلّ متهم إلى أن تقع محاكمته و تكفل له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه . 
و للعلم فإن الدولة التونسية صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و على عدّة مواثيق ذات الصلّة بكفالة المساواة أمام القانون و الحق في محاكمة عادلة و علنيّة أمام محكمة مختصّة و نزيهة مشكلّة وفق القانون ( يراجع في ذلك المواد من 7 إلى 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) . 
و سنتناول في القسم الأوّل من هذا التقرير الخروقات التي شابت عمل المحاكم خلال السنة القضائية 2000/2001 و التي حاولنا تصنيفها بالنظر إلى الحقوق و المبادئ التي نالت منها علما أننا لم نأت على جميع المحاكمات و جميع صور الانتهاك لمعايير المحاكمة العادلة . 
أمّا القسم الثاني فسنتناول فيه ظاهرة الإفلات من العقاب و دور المحاكم مـن نيابة عمـوميّة ( التي من وظيفتها إجراء التتبع و تنفيذ الأحكام ), و كذلك الهيئات القضائية في تأمين حصانة لأعوان 

Ι - العدالة في خدمة السلطة للتنكيل بخصومها :</DIV> 

تعتبر المجلّة الجنائية التونسية التي يعود تاريخ إصدارها إلى سنة 1913 من أشدّ التشريعات جزرا وهي التي نقلت أحكامها عن المجلّة الجنائية الفرنسية التي صدرت خلال القرن التاسع عشر . 
و قد كانت الرؤى الفلسفية التي تحكم ذلك التشريع هي انتقام المجتمع من المتهم الذي خرق قوانينه , و لم يكن بيد السلطة التونسية التي كانت تسعى إلى تطبيق أحكام شديدة على معارضيها سوى تشديد الطابع الزجـري و القمعي للقانون الجنائي عبر تنقيحات نذكر منها الذي حصل بموجب القانون عـ112ـدد المؤرخ في 22 / 11 / 1993 و الذي شمل الفصل 52 مكررّ المدرج بالقسم الثالث من الباب الأوّل من المجلّة و الذي عـنوانه " فيما يزيد الجرائم شــدّة " , و القانون عـ93ـدد المؤرخ فـــــي 09 / 11 / 1995 و الذي شددّ في عقوبة الجرائم التي تقع تحت طائلة الفصل 132 من 5 إلى 12 عاما ! و كذلك عبر خرق القانون الإجرائي فيما كرّسه من ضمانات لفائدة المتهم مثلما سيأتي تفصيله . 

1 - عدم فسح المجال للمتقاضي الدفاع عن نفسه : 
يكرس القانون الإجرائي التونسي حق المواطن في الدفاع عن نفسه أمام المحاكم سواء بشخصه أو بالاستعانة بمحام علما و أن حضور المظنون فيه وجوبي أمام القضاء الجزائي و ذلك بتمكينه من تقديم وسائل دفاعه كما له أن يستعين بـمحام ( المادّة 141 م.إ.ج ) وهو ما يطابق ما جاء بالمادّة 14 الفقرة 3 (د) من العهد الدولي . 
1.1 إلاّ أن هذا الحق كثيرا ما كان يستهدف للخرق من طرف المحاكم , مثل ما حصل للدكتور المرزوقي في القضية عـ2000/27556ـدد فقد منعه رئيس هيئة المحكمة مصطفى الكعباشي بالجلسة المنعقدة في 30 / 12 / 2000 من مواصلة تقديم دفوعاته و الدفاع عن براءته متوجها إليه بالقول : " لن أسمح لك بالتهجم على النظام " مما استوجب تدخل لسان الدفاع للمطالبة بتمكينه من حــقه ذلك و التذكير بمقتضيات القانون الإجرائي التونسي , إلاّ أن المحكمة أصرت على عدم سماع ما له من قول فاضطرّ لسان الدفاع إلى الانسحاب احتجاجا على هذا الخرق الخطير لحقوق الدفاع , و صدر الحكم ضدّه بالإدانة و السجن مدّة عام واحد دون أن تسمعه المحكمة أو تتلقى مرافعة لسان الدفاع . 
و قد تكررّ نفس السيناريو في محاكمات أخرى نذكر منها : 
2.1 القضية الجنائية عـ1/592ـدد التي أحيل فيها المتهم عبد اللطيف بوحجيلة و من مــعه بتاريخ 24 / 11 / 2000 و التي اضطرّ فيها لسان الدفاع إلى الانسحاب احتجاجا على إصرار المحكمة التي يرأسها القاضي الطاهر اليفرني إجراء المـحاكمة و الحال أن المتهمين منهوكي القوى بسبب إضراب الجوع الذي بدأوا فيه منذ أسابيع , ممّا حال دون قدرة البعض منهم حتى على الوقـوف بـــل و على الكلام و تقديم وسائل دفاعهم و بالرغم من ذلك فإن الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية برئاسة القاضي المذكور أصدرت حكمها الذي اتسمّ بالشـــدّة و القساوة إذ تراوحت العقوبة التي قضي بها في حق المتهمين بين 12 و 17 سنة سجنا . 
و في إجراء يهدف إلى الضغط على لسان الدفاع و ترهيبه , تمّ استدعاء الأستاذ نور الدين البحيري من طرف وكيل الجمهورية و سماعه بتهمة النيل من هيبة المحكمة. 
و قد جعل فقدان المتهمين للثقة في العدالة يرفضون المثول أمام المحكمة في الطور الاستئنافي التي يرأسها القاضي الجديدي الغني للنظر في القضية عـ13/477ـدد بتاريخ 15 / 3 / 2001 لقناعتهم الراسخة بعدم حيادها و على الرغم من عدم مثول المتهمين أصدرت المحكمة أحكامها دون التفات إلى عدم حضورهم. 
3.1 القضية الجنائية الاستئنافية عـ753ـدد التي أحيل فيها أحمد العماري و من معه الذين سلمتهم السلطات الليبية سنة 1997 , فقد طلب المتهمون تأخير النظر في القضية للقيام بإجراءات التجريح في رئيس هيئة المحكمة المنتصبة الجديدي الغني , و لمّا حاولوا تبرير طلبهم منعتهم المحكمة من ذلك فتدخل لسان الدفاع لتذكيرها بحق المتهم في الإدلاء بما له من قول إلاّ أن المحكمة رفضت السماح لهم بمواصلة تقديم وسائل دفاعهم فاضطرّ لسان الدفاع إلى الانسحاب وهو ما لم تجد فيه المحكمة مانعا من حجز القضية للمفاوضــة و التصريح بالحكم إثر الجلسة يوم 26 جوان 2001 بل ذهبت إلى حدّ تزوير وقائع الجلسة بعدم التنصيص على طلب التجريح الذي تقدّم به المتهم أحمد العماري ناسبا للدفاع طلب " تسجيل شكاوى ضدّ جهات معينّة " ! دون الإفصاح عن هذه الجهــات و ذلك تحريفا منه للوقائع حتى لا يتعرض لطلب التجريح في رئاسة المحكمة الذي طرح بشكل واضح من طرف لسان الدفاع ممّا استوجب توضيحا من المحامين النائبين ( ملحق عدد 2 ). 

و يكتسي الأمر خطورة بالغة بالنسبة للقضيتين السابقتين إذ أن القانون التونسي يوجب إنابة المحامي في القضايا الجنائية , هذا و إن إصدار المحكمة لحكمها دون سماع لسان الدفاع يشكل خرقا لأحكام المادّة 141 مرافعات جزائية يصير الحكم باطلا بطلانا مطلقا مما يعني أن المتهمين بصدد قضاء عقاب صادر بموجب حكم باطل . 

2- الإيداع بالسجن قبل سماع المتهم : 
يعتبر الحق في الحريّة من الحقوق الأساسية للإنسان . 
و قد كرّس دستور البلاد هذا الحق ضمن المادّة 5 : " الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد …" 
و لا يجوز النيل من حريّة المرء إلاّ لأسباب يحددّها القانون و وفق إجراءات مرعية من السلطة القضائية . 
و قد أكدّ هذا الحق ما جاء بالمادّة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصّها : 
" لكلّ فرد الحق في الحياة و الحريّة و في الأمان على شخصه " . 
إلاّ أن الأمر هو غير ذلك عندما يتعلق بتنفيذ السلطة القضائية لتعليمات السلطة التنفيذية إذ تسارع إلى اعتقال المواطن قبل سماع قوله في شأن التهم المنسوبة إليه بما يتضارب مع أحكام الإجراءات الجزائية . 
1.2 أحضر السجين أحمد العماري الذي جرى تتبعه من أجل جرائم الإرهـاب و تشارك عصابة مفسدين صحبة أفراد المجموعة التي سلمتهم السلطات الليبية إلى السلطات التونسية خلال شهر نوفمبر 1996 , لدى قاضي التحقيق بموجب بطاقة جلب يوم 03 / 7 / 1997 حسبما جاء ببيانات المحضر عـ17/2ـدد فأصدر ضدّه بطاقة إيداع بالسجن المدني بتونس دون أن يستنطقه ثمّ أحضره ثانية يوم 28 / 7 / 1997 دون أن يستنطقه هذه المرّة أيضا , و لم يتول استنطاقه إلاّ يوم 31 / 7 / 1997 أي بعد مرور 28 يوما على تاريخ إيداعه السجن وهو ما يشكل خرقا صريحا لأحكام المادّة 79 من قانون الإجراءات الذي أوجب على قاضي التحقيق استنطاق المتهم الواقع جلبه في ظرف لا يتجاوز الثلاثة أيام . 

2.2 سارع حاكم التحقيق الذي تعهـد بالقضية عـ4/88045ـدد التي أحيلت فيها السيدة سهام بن سدرين إلى إصدار بطاقة إيداع ضدّها و ذلك قبل سماع قولها في خصوص ما نسب إليها من تهم بما يتناقض مع أحكام الفصـلين 84 و 85 من مجلّة الإجراءات الجزائية الذي ينص أن الإيقاف التحفظي " وسيلة استثنائية ", كما أن السيدة سهام بن سدرين لم تضبط في حالة تلبس مثلما اقتضت ذلك أحكام الفصل 85 من المجلّة المذكورة. 
و قد بدا هذا الإجراء الذي استهدف حريّة أحد رموز المجتمع المدني الذي لم يقم سوى بإجراء حديث تلفزي عبر قناة خارج البلاد " المستقلّة " تنفيذا لطلب السلطة التنفيذية و لطلب القاضي الشاكي الجديدي غني و الذي طلب تـتبعها و حتى تكون " عبرة لمن يعتبر " حسبما جاء حرفيا بعريضة الشكوى ( ملحق عدد 3 ). 
و يتضح من الصورتين السالف تقديمهما مدى جنوح القضاء إلى النيل من حرية المواطن أكثر من حرصه على احترامها , و ذلك ترضية منه للسلطة التنفيذية خاصّة و أنه يشعر بأنه فوق كلّ مساءلة أو تتبع من أجل ما يلحقه من أذى بذي الشبهة. 

3-التضييق على المحامين في مزاولة حق الزيارة : 
خولت مجلّة الإجراءات الجزائية بفصلها 70 للمحامي طلب زيارة حريفه بالسجن و هذا الحق مطلق لا يخضع لأي تقييد حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور. 
إلاّ أن حاكم التحقيق حدّد عدد المحامين المخولين للزيارة في خمسة فقط في اليوم بصورة مخالفة للقانون و لم يخف القاضي الهدف من هذا التضييق غير الشرعي و الذي اتخذ بتوصية من المسؤولين بوزارة العدل والرامي إلى جعل السيدة سهام بن سدرين لا تشعر بقوّة دعم قطاع المحاماة لقضيتها في محاولة للنيل من معنوياتها. 
و للتذكير فإن قاضي التحقيق رفض يوم 07 / 8 / 2001 تمكين المحامية راضية النصراوي من الزيارة فقام عميد الهيئة الوطنية الأستاذ البشير الصيد بمساع لدى وزارة العدل إلاّ أن السيد الوزير قال له : " لن نرخص لها بالزيارة " ! ممّا يكشف عن تدخل السلطة التنفيذية فيما هو من اختصاص القضاء دون سواه . 

4 التضييق على المحامين في حضور أعمال التحقيق : 
من المعلوم أن قضايا الرأي أصبحت تستقطب عددا كبيرا و متزايدا من المحامين الذين يتطوعون للدفاع فيها تعبيرا منهم على مساندتهم للمناضلين الحقوقيـــين و الديمقراطيين الذين يحالون على القضاء من أجل مزاولتهم لحقوقهم في التعبير و التجمع . 
و محاولة من السلطة للتصدي لهذه الظاهرة و ما قد تحدث من أثر إيجابي على معنويات المحال على القضاء أصبحت تتذرع بضيق مكتب التحقيق للمطالبة بتحديد عدد المحامين الذين يخول لهم حضور أعمال التحقيق بما قلب القولة الشهيرة لابن خلدون " العدل أساس العمران " لتصبح " العمران أساس العدل " ! في نظر القضاء الموجه من السلطة التنفيذية . 
1.4 فقد رفض حاكم التحقيق بوبكر الطرابلسي لدى محكمة تونس الابتدائية (المكتب الرابع) يوم 10 / 3 / 2001 حضور جميع المحامين النائبين في القضية التي أحيل فيها رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ مختار الــطريفي عـ4/86975ـدد و الذين بلغ عددهم حوالي ستين محاميا متذرعا بضيق مكتــبـه و رافضا إجراء أعمال التحقيق بقاعة تتسع لجميع المحامين النائبين . 
كما اعتمد القاضي المذكور نفس الموقف في القضية التي أحيلت فيها السيدة سهام بن سدرين و قد تجاوز عدد المحامين النائبين المائتين و خمسين محاميا . 
و إلى حدّ تحرير هذا التقرير فإن القضاء لم يجر أعمال التحقيق في القضيتين المذكورتين ممّا يؤكد أن الموقف هذا يستند إلى خلفية سياسية و ليست قضائية . 
2.4 حضر أعمال التحقيق التي تولاها قاضي التحقيق بمحكمة الكاف الابتدائية بمناسبة تعهدّه بالقضية عـ19439ـدد التي أحيل فيها الأستاذ محمد نجيب حســـني يوم 23 / 9 / 2000 من أجل ثلب النظام العام و ترويج أخبار زائفة عدد من المحامين التونسيين و كذلك محام فرنسي الأستاذ ريشار سيديو موفد عن منـــظمة " محامون بلا حدود " الذي قدّم إعلام نيابة في حق الأستاذ حسني تمّ قبولها من طرف قاضي التحقيق , كما حضر موفد عن فدرالية المحامين الشبّان بفرنسا , إلاّ أنه ما أن فرغ قاضي التحقيق من الاستنطاق إذ بهاتف مكتبه يرّن و بعد حديث مع مخاطبه فوجئ المحامون بالقاضي يغادر المكتب ثمّ يعود إليه بعد حوالي نصف الساعة ليعلمهم بقراره في التراجع في قبول نيابة المحامي الفرنسي الأستاذ سيديو و إعادة التحقيق من جديد , إلاّ أن لسان الدفاع رفض الإذعان لقراره ذلك مؤكدّا على حق زميلهم في الحــضور و ملاحظا أنه لا موجب قانوني لإعادة الاستنطاق و معبرّا عن اعتقاده في أن قرار إعادة التحقيق أملته جهة تدخلت بصورة غير قانونية في شؤون القــضاء صلب مذكرة سلمت إليه ( ملحق عدد 4 ) . 

5ـ الإحالة على محاكم غير مختصّة : 
يعتبر التشريع التونسي أن الإحالة يجب أن تكون على المحكمة المـــختصّة و المقصود بالاختصاص هو أهلية النظر الحكمي كما حددّه القانون و يعتبر هذا المبدأ من النظام العام أي أن مخالفته يترتب عليها البطلان عملا بأحكام المادّة 199 إجراءات جزائية . 
و يشكل هذا المعيار إحدى الضمانات للمحاكمة العادلة من وجه أنها تحول دون إحالة المتهم على مؤسسات سياسية غير مختصّة بموجب القانون . 
على أن النظر في المحاكمات التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة يدّل على أن السلطة بتونس قد عملت على خرق هذا المبدأ باتباع سبيلين اثنين مباشر و غير مباشر . 
أولاّ : من خلال التلاعب بقواعد الاختصاص وهو ما يمكن تسميته خرقا غير مباشر . 
ثانيا : بخرق قاعدة الاختصاص بصورة مباشرة .
</DIV>

.1.5 الخرق غير المباشر : 
تعمد السلطة بواسطة النيابة العمومية التي هي بعلاقة مباشرة مع وزارة العدل منذ 1995 بإعادة تكييف الوقائع التي تتصل بالنشاط ضمن تنظيم حزبي محظور , إذ أصبحت تصفها بكـــونها " تشارك في عصابة مفسدين و الانتماء إلى منظمة إرهابية " و ذلك بقصد تحويل الاختصاص الحكمي عن المجلس الجناحي الذي هو مخول بالنظر في مخالفة قانون الأحزاب و قانون الجمعيات – إلى الدائرة الجنائية باعتبارها تنظر في الجرائم الأكثر خطورة . 
و لا يخفى أن وراء هذا التلاعب الإجرائي هو بلوغ الهدف في التشديد على المحالين من أجل مزاولة نشاط سياسي معارض , و ذلك بإنزال عقوبات شديدة أصلية و تكميلية ( المراقبة الإدارية لمدّة خمس سنوات ) , و يكفي لبلوغ هذه الغاية هو أن يوصف التنظيم الذي ينتمي إليه المظنون فيه بالإرهابي و بمجرّد تقرير إرشادي صادر عن فرقة أمن الدولة . 
و للتدليل على هذا التلاعب هو أنه حصل أن أحيل المتهم الواحد من أجل نفس الأفعال بتكييف قانوني مختلف فينسب إليه الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها على معنى أحكام قانون الجمعيات المؤرخ في 07 / 11 / 1959 في قضية ثمّ ينسب إليه المشاركة في مشروع جماعي إرهابي و تكوين عصابة مفسدين بغرض التحضير للاعتداء على الأشخاص و الأمـلاك ( الفصول 52 مكررّ و 131 و ما بعده من المجلّة الجنائية) في قضية ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة . 
و نذكر على سبيل المثال القضايا الجنائية الثـــلاث عـ590ـدد و عـ591ـدد و عـ595ـدد التي أحيل فيها أحمد العماري و بقيّة أفراد المجموعة الذين سبق إحالتهم من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها في بداية التسعينات ثمّ أحيلوا من جديد إثر تسليمهم من قبل السلطات الليبية من أجل جرائم الإرهاب و تشارك عصابة مفسدين علما أنّ الإحالة تناولت ذات الأفعال التي سبق تكييفها على أنها انتماء إلى جمعية غير مرخص فيها في بداية التسعينات !. 
2.5 الخرق المباشر : 
1.2.5 إلاّ أن السلطة تعمد في أحيان أخرى إلى خرق قواعد الاختصاص بصورة مباشرة فقد أحالت المدعو لطفي فرحات وهو لا ينتمي إلى الجيش التونـــسي و إنمّا كان يقيم بفرنسا أين كان يواصل دراسته العليا على المحكمة العسكرية الدائمة بتونس في القضية الجنائية عـ8503ـدد بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية تعمل بالخارج زمن السلم , و قد صدر الحكم ضـدّه بتاريخ 31 / 01 / 2001 بالإدانــة و السجن مدّة سبعة أعوام و المراقبة الإدارية مدّة خمسة أعوام و مصادرة أملاكه. 
2.2.5 كما أحيل المواطن محمد السعيداني على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في القضيتين عـ1304ـدد و عـ1305ـدد , و لم يكن يحمل صفة الضابط أو التلميذ بالأكاديمية العسكرية مثلما اقتضـته أحكام المادّة 8 من قانون المرافعات و العقوبات العسكرية إذ كان يعمل بإيطاليا في حرفة دهن السـيارات و إصلاح هياكلها . 
و بالرغم من تمسك الدفاع بعدم اختصاص المحكمة المتعهدّة إلاّ انه قضى في شأنه بالإدانة و السجن مدّة عشرين سنة بجلسة يوم 28 / 11 / 2001 مع المراقبة الإدارية لمدّة خمسة أعوام! 
و لا يشذ سلوك السلطة عن النهج الذي سارت عليه في التشديد و التنكيل بخصومها من المعارضة , فالمعلوم أن أحكام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تتميز بقساوتها كما أن قانون الإجراءات الخاص بها لا يخول الاستئناف ممّا يحرم المواطن من حق التقاضي على درجتين . 
و تعتبر محاكمة المدنيين من طرف القضاء العسكري خرقا واضحا لقانون المرافعات العسكرية ( المادّة 1 ) و كذلك للمادّة 16 من الإعلان الدولي الخاص بالاختفاء . 
3.2.5 كما لجأت السلطة إلى القضاء الاستعجالي لاستصدار قرار عن وكيل رئيس محكمة تونس الابتدائية علي المرعوي في القضـية عـ81786ـدد بـــتاريخ 30 / 11 / 2000 قضى بنصب حارس قضائي على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و ذلك بما يتعارض مع قواعد الاختصاص الحكمي ضرورة أنه ليس من اختصاص القاضي الاستعجالي الذي نحى قيادة منظمة منتخبة بصورة شرعية بدعوى أن " مكاسبها و وثائقها باتت مهددّة " , و سحب عنها الصفة القانونية لتمثيلها بغاية تعطيل نشاطها وهو ما كانت ترمي إليه السلطة التي لم ترضيها نتائج انتخاب الهيئة المديرة الجديدة للرابطة طبقما جاء على لسان الأمين العام السابق لحزب السلطة عبد الرحيم الزواري في تصريح له بصحيفة " الشروق " 

1. 6 - خرق القانون في اتجاه تشديد العقاب و التنكيل بالمظنون فيه : 
لم يكن القضاء سوى جهاز توسلته السلطة في حربها ضدّ معارضيها أو من رأت فيهم خصوما لها من مساجين الحق العام , و يتضح ذلك من خلال تعمدّها إحالة المتهم على القضاء عدّة مرّات من أجل سبب واحد و الوقائع ذاتها في مسعى للتنكيل لخصومها و إرهاقهم متجاوزة بذلك مبدأ اتصال القضاء و القائل بأنه لا يمكن مقاضاة المرء من أجل نفس الأفعال إلاّ مرّة واحدة. 
كما عمدت النيابة العمومية إلى الطعن في كلّ حكم رأت فيه جانبا من التخفيـف و كانت المحكمة المتعهدّة بموجب ذلك الطعن تستجيب لطلباتها و لو كان ذلك عبر خرق القانون بصورة صريحة مثلما سيأتي تبيانه فيما يلي : 
2. خرق مبدأ الشرعية : 
اقتضت أحكام المادّة 13 من دستور الجمهورية التونسية " أن العقوبة شخــصية و لا تكون إلاّ بمقتضى نص سابق الوضع " وهو ما يعني أنه لا يمكن مؤاخذة المرء من أجل أفعال إلاّ متى كانت موضوع تجريم من طرف المشرّع بموجب نصّ قانوني و لا يمكن بالتالي مؤاخذة شخص من أجل أفعال لم يقع تجريمها. 
إلاّ أن ما حصل في القضايا التي أحيل فيها كلّ من الأساتذة محمد نجيب حسني و مختار الطريفي و صلاح الدين الجورشي تشكلّ خرقا لمبدأ شرعية العقوبات و الجرائم. 
* فقد أحيل الأستاذ محمد نجيب حسني على محكمة ناحية الكاف برئاسة القاضي مروان التليلي ثمّ على محكمة ناحية قبلي برئاسة القاضي المهدي عتيق على التوالي في القضيتين عـ59326ـدد و عـ13464ـدد من أجل عدم الامتثال لقرار صادر ممن له النظر ( المادّة 315 جنائي ) بدعوى أنه لم يمتثل للعقوبة التكميلية الصادرة ضدّه بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة مدّة خمس سنوات , و الحال أنه حصل على ترخيص من الهيئة الوطنية للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة باعتبارها الهيكل الوحيد الذي يضبط جدول المحامين و المختصّ بموجب القانون المنظم لمهنة المحاماة المؤرخ في 07 / 11 / 1989 و تسلم شهادة في ترسيمه بجدول المحامين لدى التعقيب طبقما تثبته بيانات الشهادة الصادرة عن السيد عميد الهيئة المذكورة و المضمنة تحت عـ2372ـدد بتاريخ 21 / 8 / 2000 ( الملحق عدد 5 ). 
فممارسة الأستاذ حسني لنشاطه المهني لا يمكن بالتالي أن يكون موضوع تجريم , كما أن فصل الإحالة ( 315 ج ) إنما يتعلق بمخالفة قرارات الإدارة دون الأحكام التي تتولى تنفيذها النيابة العمومية على معنى أحكام المادّة 20 إجراءات جزائية الذي نصّه : 
" النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية و تمارسها كما تطلب تطبيق القــانون و تتولى تنفيذ الأحكام" فالأحكام الجزائية يجري تنفيذها و لا يطالب من المحكوم عليه بالإذعان لها . 
إلاّ أن النيابة العمومية في شخص كلّ من القاضي محمد الصغير الشرعـــبي و القاضي الصادق الشريف تعمدّت الخلط بين قرارات الإدارة المشار إليها بفصل الإحالة و الأحكام القضائية قصد التنكيل بالأستاذ حسني و إيداعه السجن وهو ما حصل بصدور حكمين قضيا بالإدانة و السجن لمدّة 15 يوما . 
و ما كان ذلك إلاّ وسيلة بل ذريعة للسلطة التنفيذية التي شفعت ذينك الحكمين بقرار صادر عن وزير الداخلية في الرجوع في قرار السراح الشرطي المؤرخ في 14 / 12 / 1996 الذي انتفع به الأستاذ حسني بعد صدور الحكم ضدّه في قضية جنائية مفتعلة من طرف السلطة من أجل التدليس و مسك و استعمال مدلس بالإدانة و السجن مدّة ثماني سنوات . 
* كما أحيل كلّ من الأستاذين المختار الطريفي و صلاح الدين الجورشي على التحقيق فالأوّل في القضية عـ4/86975ـدد التي تعهدّ بها قاضي التحقيق بوبكر الطرابلسي والثاني في القضية عدد 5/8640 الذي تعهدّ بها القاضي محمود طه و ذلك من أجل ترويج أخبار زائفة و عدم الامتثال لقرار صادر عمن له النـظر ( المادّة 315 جنائي ) و المقصود بالقرار هو الحكم الاستعجالي عـ78930ـدد الذي صدر عن محكمة تونس الابتدائية و القاضي بتسمية مؤتمن عدلي على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهو كما هو معلوم قرار قضائي مدني تمّ تنفيذه بالاستعانة بالقوّة العامّة إلاّ أن السلطة رأت في مواصلة القيادة الشرعية للرابطة لنشاطها بإصدار البلاغات تحدّ لإرادتها , وهو ما يشكلّ في نظرها جريمة في حدّ ذاته . 
و لمّا كان السند القانوني لتجريم تلك الأفعال منعدما تمّت رغم ذلك الإحالة طبق نصّ لا تقع تلك الأفعال تحت طائلته ( المادّة 315 جنائي ) و هذا المسعى يكشف عن نيّة في الإدانة و التشفي من طرف السلطة التنفيذية و لو كان ذلك عبر خرق مبدأ الشرعية . 
</DIV>
3. خرق مبدأ اتصال القضاء : 
تجمع التشاريع بكافّة دول العالم على عدم جواز محاكمة المرء مرتين من أجل نفس الجريمة و جاءت المادّة 14 الفقرة 7 من العهد الدولي ناصّة على ما يلي : 
" لا يجوز تعريض أحد مجددّا للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أدين فيها أو برّئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون و الإجراءات الجنائية في كلّ بلد " 
وهو ما يتطابق مع ما جاءت به المادّة 5 و 132 مكررّ مرافعات جـزائية و يعرف هذا المبدأ باتصّال القضاء . 
إلاّ أن السلطة بتونس تعمد إلى تجاهل هذا المبدأ الأساسي في تنظيم العدالة و ذلك بإثارة التتبعات ضدّ الشخص الواحد عدّة مرّات من أجل ارتكابه لذات الأفعال . 
و من الناحية الإجرائية فإن المادّة 21 إجراءات جزائية نصت على أن النيابة العمومية تقدم طلبات كتابية طبقا للتعليمات التي تعطى لها ( وزارة العدل ) باعتبار ما نص عليه بالمادّة 22 من المجلّة المذكورة و الذي نصّ به صراحة على " أن الوكلاء العاملون مكلفون تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية ". 
و لنتعرّض لبعض الأمثلة عن ذلك : 
1.2.6 فقد أحيل كلّ من أحمد العماري و خالد الربعي و يوسف الخذري و زهير يعقوب و شكري القرقوري على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية برئاسة القاضي السيد الهادي العياري في ثـلاث قضايا عـ590ـدد و عـــــ591ـدد و عـ595ـدد من أجل تهم سبق الحكم عليهم فيها من طرف محكمة الاستئناف بصفاقس في القضيتين عـ8672ـدد بتاريخ 16 / 12 / 1999 و عـ8506ـدد و من طرف محكمة الاستئناف بتونس في القضية عـ28423ـدد بتاريخ 01 / 6 / 1999 أي أنه جرى تتبعهم أربع مرّات من أجل ذات الأفعال ! 
و قد صدر الحكم بتاريخ 17 / 4 / 2001 بانقراض الدعوى العمومية في حقهم لاتصّال القضاء . 
إلاّ أن النيابة العمومية استأنفت الأحكام الصادرة بانقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء في القضية المذكورة حتى لا يقع الإفراج على من قضى عقوبته. 
2.2.6 أحيل المواطن لطفي الملوكي على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية عـ12/25425ـدد من أجل أفعال يعود تاريخها إلى السنوات 1988 – 1990 حسبما جاء بقرار دائرة الاتهام , وهي الأفعال التي حوكم من أجلها سابقا في القضية عـ76111ـدد التي نظرت فيها المحكمة العسكرية الدائمة بتــونس و قضت في حقه بجلسة يوم 29 / 8/ 1992 بالإدانة و السجن مدّة أربعة أعوام قضاها كاملة. 
و قد دفع محاميه باتصّال القضاء و التصريح بانقراض الدعوى العمومية في حقّه, إلاّ أن المحكمة الجنائية برئاسة القاضي علي جاب الله قضت بإدانته مجـــدّدا و سلطت عليه حكما بالسجن مدّة 12 سنة ! 
و ما يتعيّن ملاحظته هو أن مبدأ اتصّال القضاء يهمّ النظام العام أي أنه و بمجرّد إثارته يكون على النيابة العمومية التأكدّ من عدم حصول محاكمة المتهم سابـــقا و السعي في الحصول على نسخة الحكم السابق عند الاقتضاء . 
إلاّ أن ما يجري في الواقع هو عدم اكتراث هيئة المحكمة بما يثيره المتهم من اتصال للقضاء فتطالبه بالإدلاء بنسخة الحكم لتأييد دفعه ذلك . 
و في صورة الحال المتقدّم ذكرها فإن كتابة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس رفضت تسليم المحامي الأستاذ سمير بن عمر نسخة من الحكم الذي أصدرته في القضية عـ76111ـدد بتاريخ 29 / 8 / 1992 للإدلاء به لدى المحكمة , الأمر الذي دفعه إلى مكاتبة السيد وكيل الجمهورية بواسطة البريد مضمون الوصـول و الذي ضمن تحت عـ113ـدد بتاريخ 18 / 3 / 1999 كما راسلت والدة المتهم السيد لطفي الملوكي وزير الدفاع الوطني بنفس الطريقة و ضمن بريدها تحـت عـ427ـدد بتاريخ 25 / 02 / 1999 إلاّ أن الإجراء لم يأت بنتيجة وهو ما جعل المواطن ييأس من عدالة القضاء و يقررّ عدم الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر ضدّه ! 
3.2.6 أحيل المواطن المنتبه الشابي على محكمة الاستئناف بتونس في القضية عـ14/19581ـدد بتاريخ 14 / 02 / 2001 بتهمة المساهمة في الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها – علما و أنه قضى في شأنه ابتدائيا بالسجن مدّة عامين اثنين و بوضعه تحت المراقبة الإدارية مدّة ثلاث أعوام حسبما جاء بنسخة الحكم الصادرة عن المجلس الجناحي ببن عروس في القضية عـ17642ـدد برئاسة الطاهر اليفرني بتاريخ 27 / 02 / 1992 . 
و بالرغم من دفع لسان الدفاع بأن المتهم سبقت إدانته و الحكم عليه من أجل نفس التهمة بموجب القضية الابتدائية عـ23983ـدد الصادر فيها الحكم بتـــاريخ 21 / 01 / 1993 عن المجلس الجناحي ببن عروس , و اعتمادا على نفس محضر البحث عـ210ـدد المؤرخ في 16 / 12 / 1992 و قد تأيد ذلك الحكم في الطور الاستئنافي صلب القضية عـ88601ـدد الصادر فيها الحكم بتاريخ 28 / 6 / 1993 عن محكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي مصطفى خنشل و أيدّ الدفاع دفعه ذلك بتقديم نسختين من الحكمين الابتدائي و الاستئنافي و بطاقة خروج من السجن مؤرخة في 16 / 6 / 1996 تفيد قضاءه لكلّ العقوبة , و بالرغم من الدفع باتصال القضاء فإن محكمة الاستئناف برئاسة القاضي محمد الطاهر السليطي قضت في شأنه بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله و ذلك بالنزول بالعقاب لمدّة عام واحد ( ملحق عدد 11 ). 
4.2.6 صورة أخرى من خرق مبدأ اتصال القضاء مثلته إحالة عبد المؤمن بلعانس المناضل الشيوعي ( حزب العمّال الشيوعي التونسي ) على محكمة الاستئناف بالمنستير في القضية عـ2001/4350ـدد و التي قضت في حقه بتاريخ 19 / 11 / 2001 بالإدانة و السجن النافذ لمدّة ثلاثة أشهر علما و أنه سبق للقضاء أن نظر في ذات الوقائع مرتين و قضى فيه بانقراض الدعوى لسقوط حق التتبع بمرور الزمن. 
3.6 التشديد عبر خرق القانون : 
نصت المادّة 13 من دستور البلاد التونسية على ما يلي : 
" العقوبة شخصية و لا تكون إلاّ بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع " 
وهو ما يتطابق مع ما جاء بالمادّة 11 الفقرة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
* أحيل المواطن لسعد الخميري بعد سماعه من طرف فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بأريانة حسب محضرهـم عـ92381ـدد المؤرخ في 18 / 11 / 1992 على محكمة أريانة الابتدائية من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها و تعاطي نشاط بالمساجد غير مرخص فيه و توزيع مناشير و جمع تبرعات قضت المحكمة المذكورة في حقه في القضية عـ24432ـدد بتاريخ 04 / 02 / 1993 بالإدانة من أجل جميع التهم و السجن مدّة أربعة سنوات و شهر واحد. 
و في الطور الاستئنافي صدر الحكم ضدّه في القضية عـ88776ـدد بـتـاريخ 09 /7 / 1993 عن محكمة الاستئناف بتونس – غيابيا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا و في الأصل بتقرير الحكم الابتدائي – فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاعتراض فكانت القضية عـ7951ـدد التي قضى فيها نهائيا حضوريا بقبول مطلب الاستئناف شكلا و في الأصل بنقض الحكم الابتدائي في خصوص جريمة تعاطي نشاط بالمسجد و توزيع مناشير و جمع تبرعات لانقراض الدعوى بمرور الزمن و تقرير الحكم الابتدائي في خصوص تهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها مع النزول بالعقاب إلى 8 أشهر. 
إلاّ أن النيابة العمومية عقبت هذا الحكم بعد أن عابت عليه التخفيف على المتهم فكانت القضية التعقيبية عـ10109ـدد الصادر فيها القـرار بتاريخ 30 / 5 / 2001 و الذي قضى بقبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا بنقض الحكم الاستئنافي السالف تضمينه عـ7951ـدد. 
و ما لا يفوتنا تسجيله بكامل الاستغراب هو تعليل محكمة التعقيب التي هي محكمة قانون بالقول: " حيث أن محكمة الحكم المنتقد قضت بالنزول بالعقاب المحكوم به على المعقب ضدّه من ثلاثة سنوات إلى ثمانية أشهر دون بيان ما حملها على تخفيف العقاب و دون اعتبار لمقتضيات الفصل 52 مكررّ ( جنائي ) الذي نصّ على عدم جواز النزول بالعقاب إلى مـا دون النصـف " ( ملحق عدد 6 ) . 
فقد تغافلت محكمة القانون على مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي ذلك أن الفصل 52 مكررّ جنائي الذي استندت إليه في قرارها بالنقض إنمّا صدر فــــــي 22 /11 / 1993 أي في تاريخ لاحق لإحالة المتهم على العدالة التي حصلت ( سنة 1992 ) ! 

7- قضاء الإدانة دون تعليل : 
اقتضت أحكام الفقرة 4 من المادّة 168 إجراءات جزائية أنه يجب على المحكمة ذكر " المستندات الواقعية و القانونية و لو في صورة الحكم بالبراءة " وهو ما يعرف بتعليل الحكم كي يتسنى التأكدّ من أن قضاء المحكمة لم يبنى على أدّلة ضعيفة أو واهية أو غير قابلة لأن تكون سندا مثلما هو الشأن بالنسبة للأدّلة المنتزعة تحت التعذيب و غيره من ضروب الإكراه إذ نصت أحكام المادّة 12 من إعلان مناهضة التعذيب : 
" إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية , لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا ضدّ الشخص المعني أو ضدّ أي شخص آخر في أيّة دعوى " . 
كما نصت المادّة 15 من " اتفاقية مناهضة التعذيب " : " تضمن كلّ دولة طرف عدم الاستشهاد بأيّة أقوال يثبت انه تمّ الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات " . 
إلاّ أن ما يحصل عادة هو أن المحكمة لا تعتمد في تصريحها بإدانة المتهم سوى على تصريحات انتزعت منه تحت للتعذيب و الإكراه عند استنطاقه من طرف البوليس السياسي و لا وجود لما يعززها من مؤيدات أو شهادات الشهود و غيرها, ممّا جعل قضاءها غير معللّ طبق القانون . 
و بالرغم من تصريحات المتهم أمام المحكمة بأنه تعرض للتعذيب و عدّة وسائل إكراه – مثلما جاء على لسان المتهمين خالد الربعي و يوسف خذري و أحمد العماري الذي لاحظ أنه لازال يحمل آثار العنف المادّي الذي مارسه البوليس السياسي على جسمه , فإن المحكمة لا تلتفت إلى أقوالهم و لا ترتب عليه أي أثر على قضائها . 
4. إذ تكتفي المحكمة بالقول حسبما جاء حرفيا بنسخة الحـــكم عـ24432ـدد: " حيث اعترف المتهم بما نسب إليه .. و ما إنكاره بالجلسة إلاّ محاولة منه للتفصي من عاقبة أفعاله " ( يراجع الحكم الصادر في القضية عـ24432ـدد عن محكمة أريانة الابتدائية بتاريخ 04 / 02 / 1993 بل أن الأخطر من ذلك هو أن القضاء أصبح يعمل بمطبوعة حكم إدانة ضمّن بها عبارات ثابتة يعلل بها حكمه دون تدقيق أو اعتبار لملابسات كلّ قــــضية و خصوصية مادّياتها فقد طبعت بنسخة الحكم السابق ذكره العبارات التالية : 
" حيث تظافرت بذلك الحجج الكافية و القرائن القويّة على ثبوت إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه و اتجهت بذلك مؤاخذته جزائيا و تسليط العقاب عليه الكفيل بردعه و بما يتماشى مع مقدار الجرم المرتكب " ( ملحق عدد 7 ) . 
فقد انعدم بذلك التعليل باستعمال القضاء لهذه المطبوعة و ما ضمنت به من عبارات و صيغ جامدة تستعمل في تعليل أحكام الإدانة دون التفات إلى خصوصيّة كلّ حالة و أصبح نتيجة ذلك حكم الإدانة عاريا من أي سند واقعي أو قانوني. 
2.7 و جاء في القضية عـ19581ـدد التي نظرت فيها محكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد الطاهر السليطي بتاريخ 14 / 02 / 2001 و المحال فيها المنتبه الشابي الذي دفع باتصال القضاء في خصوص جريمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها: " …هذا بالإضافة إلى أن الانتماء إلى جمعية غير معترف بها تعدّ من الجرائم المستمرّة طالما لم يصدر عن المتهم موقف صريح في الانسلاخ عن حركة أو جمعية غير معترف بها .." 
و من المعلوم أن المتهم قضى عقوبة بالسجن بعد الحكم عليه بالإدانة بموجب الحكم الابتدائي عـ23938ـدد و الواقع تأييده استئنافيا بموجب الحكم عـ88601ـدد طبقما هو ثابت من بطاقة خروج من السجن المؤرخة في 16 / 6 / 1996. 
و يبدو من خلال فقه قضاء المحكمة أنها تعتبره مرتكبا للجرم حتى بعد قضائه للعقوبة و مرور أربع سنوات على ذلك – طالما أنه لم يعبّر عن انسلاخه " عن حركة لم يعد لها أي وجود تنظيمي منذ 1991 ! ( ملحق عدد 11 ) 

3.7 و في القضية عـ1210ـدد التي نظرت فيها الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في 20 / 02 / 1999 صدر حكمها بإدانة المتهم بناءا على تصريحاته لدى البوليس السياسي و التي تراجع فيها بالجلسة موضحا أنه تعرض للتعذيب المادّي أثناء استنطاقه و ما جاء بتقرير إرشادي صادر عن البوليس المذكور يثير الاستغراب حول اطمئنان المحكمة لما جاء بذلك التقريــر و الحال أنه لا وجود بالملف ما يؤيد مادّيا أيّا من المعطيات التي أتى عليها و هذا ما جاء بتعليلها : " إن جهاز أمن الدولة هو جهاز مختص في البحث عمّا يهدد أمن البلاد في الداخل و الخارج و مكافحة البلاء قبل وقوعـه و بالتالي فإن لأعوانه دراية بالتنظيمات و التكتلات التي تنشط خاصة خارج تراب الوطن ضدّ نظام البــلاد و عليه فإن المحكمة لا ترى عيبا في الاستعانة بهؤلاء من ذوي الخبرة الخاصّة بهذه التكتلات و المنظمات المتعددّة و فهم كيفية تنظيمها و طرق عــملها و أهدافها"(ملحق عدد 8). 

و الواقع أنه لم يحصل أن رفض القضاء إتمام عمل البوليس السياسي في نشاطه القمعي و التصديق عليه و لو كان ذلك على حساب مقتضيات القانون و حقوق المتهم الشرعية . 

ΙΙ عدالة السلطة التنفيذية تؤمن إفلات أعوانها من العقاب :</DIV> 

</DIV>
و لم يكن انحراف العدالة عن وظيفتها في اتجاه انتقام السلطة التنفيذية من خصومها السياسيـين والحقوقيين و الكيد لهم و إنمّا تزامن ذلك مع انحراف آخر تمثل في تقصير القضاء في تـــتبع و مؤاخذة أعوان السلطة التنفيذية المورطين في أعمال تعذيب و اعـــتداءات و القــتل و غيرها من الجرائم و مساعدتهم على الإفلات من العقاب خرقا منها لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المكرّس صلب المادّة 6 من الدستور بما جعلهم خارج حماية القانون و عرضة للاعـتداء و التــجاوز و الترهيب من طرف أعوانها من بوليس و حرّاس السجون و من أتباعها العاملين بقطاع الصحافة . 
إن الحماية غير الشرعية التي توفرها السلطة التنفيذية لأعوانها و كذلك لأتباعها عبر تعطيل كلّ إجراء تتبع ضدّهم أمام المحاكم تشكل خرقا لمبدأ المساواة أمام القانون و المحاكم . 
فقد اقتضت أحكام المادّة 6 من دستور الجمهورية التونسية " كلّ المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات و هم سواء أمام القانون". 
كما اقتضت أحكام المادّة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : " لكلّ إنسان على قدم المساواة التامّة مع الآخرين, الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلّة و محايدة نظرا منصفا و علنيا للفصل في حـقوقه و التزاماته و في أي تهمة جزائية توجه إليه " . 
و هذا المبدأ يعني أن اللجوء إلى المحاكم هو حق كرسه القانون للــجميع و أن على المحاكم أن تعامل المواطنون معاملة متساوية , إلاّ أن الحال بتونس هو خلاف ذلك مثلما يتجلى من الأمثلة الآتي عرضها : 

1. تدليس المحاضر لا يوجب التتبع ! 
يعمد ضباط إدارة أمن الدولة الذين يحررون محاضر البحث عند سماعهم لمعارض السلطة إلى تدليس المعطيات المضمنة بمحاضر سماع المتهمين وهو عمل يقع تحت طائلة القانوني الجنائـي و يعاقب مرتكبه بعقوبة تصل إلى السجن المؤبّد طبق أحكام المادّة 172 من المجلّة الجنائية. 
إلاّ أنه و بالرغم من إثارة حصول مثل هذه الجرائم الخطيرة لا تتولى النيابة العمومية فتح بـحث و لا تعير أي اهتمام بالموضوع طالما أن العمل الإجرامي ارتكبه أعوان السلطة التنفيذية بمناسبة تتبع خصوم النظام. 
1.1 و لنأخذ صورة على ذلك في القضايا عدد 590 و 591 و 595 التي نظرت فيها الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية بتاريخ 13 / 3 / 2001 فقد جاء بمحاضر إدارة أمن الدولة أن أعوانها تمكنوا من إيقاف المتهمين في القضايا المذكورة و الحال أنه ثبت من خلال تصريحاتهم أنه جرى تسليمهم من طرف الأمن الليبي إلى الأمن التونسي بطريقة مخالفة للدستور و لأحكام اتفاقية التعاون القانوني القضائي بين دول اتحاد المغرب العربي , و يتأكدّ هذا التدليس ممّا ورد بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس التي أحيل أمامها بعض المتهمين في القضية عـ8672ـدد بتاريخ 16 / 12 / 1999 و الذي جاء به : 
" حيث يستفاد من الأبحاث المجراة في القضية أنه على إثر ترحيل الأجانب المقيمين بالقطر الليبي بصفة قانونية تمكنت السلط الليبية في أواخر شهر جويلية 1996 من إلقاء القبض على التونسيين .." 
2. التعذيب لا يوجب التتبع ! 
كثيرا ما يتشكى المحالون على المحاكم عند مثولهم أمامها من تعرضهم للتعذيب المادّي أثناء استنطاقهم من طرف أعوان أمن الدولة و يطلبون معاينة آثارها من طرف طبيب للتأكدّ من صحة أقوالهم بل أن آثارها تبدوفي بعض الحالات بادية للعيان , إلاّ أن القاضي إمّا يتجاهل طلب المحامي في عرض ضحية أعمال التعذيب على الفحص الطبّي عندما يتعلق الأمر باستنطاق يتولاه قاضي التحقيق أو أنه يقاطع المتهم عند حديثه عن التعذيب و يطلب منه عدم المواصلة فيه عندما تكون الجلسة علنية , و ذلك حتى لا يبلغ صوته إلى الملاحظين من الحضور الموفدين من التنظيمات الحقوقية أو السفارات الأجنبيّة و كذلك لإرضاء أعوان أمن الدولة الذين يكونون ضمن الحضور و الذين يرفعون تقاريرهم و قد ضمنت بها المواقف " الحازمة " لرئيس المحكمة المتعهدّة بالقضية في تصديه لمطالب المتهّم في تتبع جرائم ارتكبوها . 
و فيما يلي صور عن حالات أثيرت فيها أعمال تعذيب و إكراه مادّي دون أن تلقى جوابا إيجابيا من القضاء . 
1.2 أثار المتهم أحمد العماري المحال في القضايا عدد 590 و 591 و 595 أمام الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية ما لاقاه من تعذيب و اعتداء على سلامته الجسدية من طرف أعوان إدارة أمن الدولة و لاحظ أن آثاره لازالت بادية للعيان طالبا عرضه على الفحص الطبّي للتأكدّ من أقواله و تتبع الجناة . 
إلاّ أن المحكمة لم تلتفت إلى قوله , بل قاطعه رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية القاضي الهادي العيّاري بالجلسة المنعـقدة يوم 17 / 4 / 2001 " لا توجد ممارسة للتعذيب بتونس " . 
2.2 كما تشكى كلّ من المتهمين خالد الربعي و يوسف خذري خلال نـفسي الجلسة و أمام ذات الهيئة القضائية من تعرضهما للتعذيب المادّي , إلاّ أنها لم تلتفت إلى شكواه و قاطعتهما حتى لا يتعرضا إلى تفاصيل الاعتداء من ذكر أسماء الأعوان بالجلسة و وصف دقيق لما استهدفا له من أعمال إجرامية . 
3.2 و رفع المتهم فتحي الخميري المحال في القضية عـ1490ـدد شكواه إلى المحكمة التي نظرت فيها من أجل ما تعرض له من أعمال تعذيب طالت عدّة أماكن بجسده إلاّ أن هيئة المحكمة التزمت ذات السلوك بتعمدّ مقاطعته و رفض سماع تفاصيل الوقائع. 
4.2 كذلك صرّح المتهم لطفي فرحات المحال في القضية عـ8503ـدد التي نظرت فيها الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في 31/ 01 / 2001 لهيئة المحكمة المذكورة ما تعرض إليه من تعذيب مادّي و معنوي إلاّ أن المحكمة لم تر في ذلك ما يوجب فتح بحث . 
و بالرغم من تشكي المتهمين السابق ذكرهم ممّا استهدفوا إليه من أعمال تعدّ من قبيل الجرائم التي يعاقب عنها القانون فإنه لم يفتح أي بحث أو لم ينطلق أي إجراء ضدّ مقترفي تلك الأفعال من أعوان إدارة أمن الدولة الذين منحهم القضاء الموظف حصانة لا يوفرّها لهم القانون . 
3. الاعتداء بالعنف الشديد لا يوجب التتبع ! 
ارتفعت وتيرة الاعتداءات بالعنف التي يقترفها البوليس السياسي بالشوارع منذ شهر ديسمبر 2000 , فقد أعطت السلطة التنفيذية التعليمات لأعوانها من البوليس السياسي باستعمال قوّة العضلات لتأديب المناضلين الحقوقيين و الديمقراطيين الذين يصرّون على ممارسة حقوقهم في التجمع أو حضور بعض الاجــتماعات و التظاهرات و التصدّي لهم قصد منع الاجتماع أو حصول التجمع أو التظاهر – بالرغم من طابعها السلمي – 
و تقع أعمال الاعتداء بالعنف الشديد تحت طائلة المادّة 218 من القانون الجنائي التونسي و تصل عقوبته إلى ثلاث سنوات سجنا إلاّ أن تطبيق هذه الأحكام يستثنى منها في الواقع أعوان البوليس السياسي و غيرهم من الأعوان الذين يرتكبون هذا الصنف من الجرائم بإيعاز من السلطة التنفيذية. 
و قد قدّم عدّة ضحايا عنف البوليس شكاوى لدى النيابة العمومية و ضمنت شكاويهم بكتابة وكالة الجمهورية دون أن يترتب عليها إلى حدّ الآن أي تتبع ضدّ الأعوان المعتدين بالرغم من تقديم الأدلّة من شهادة شهود و شهائد طبيّة و من إمداد النيابة العمومية بهويتهم أو بصور يمكن أن تكشف عن هويتهم , ممّا يقوم شاهدا على تقصير القضاء في تتبع الجناة و عدم تطبيقهم للقانون خرقا منه لمبدأ مساواة المواطنين في الحقوق . 
1.3 تكشف وقائع القضية التي أحيل فيها المناضل الحقوقي جلال بن بريك الزغلامي من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مبــاشرته ( المقصود به أحد أعوان أمن الدولة ) لوظيفته و الاعتداء على الأخلاق الحميدة , عن اسلوب الأمن في قلب الحقائــق و افتعال القضايا كطريقة للتفصي من مسؤولية جرائمه و ذلك بقلب الأوضاع بأن يصبح المعتدي ضحية و المعتدى عليه متهما , فقد تمّ الاعتداء على جلال بن بريك يوم 26 / 4 / 2000 و حمله عنوة من طرف عدّة أعوان إلى مركز الأمن أين أشبعوه ركلا و ضربا ثمّ حررّوا محضرا ضمنوا به أن المعتدى عليه هو الذي اعتدى على أعوان الأمن إذ جاء به " عمد بكلّ غــضب و انفعال الاعتداء علينا بالعنف على عدّة أماكن بأجسامنا لكما و ركــلا و تسبب لنا في عدّة أضرار بدنيّة متفاوتة و لم يكفه ذلك بل واصل تهجمه علينا بالسبّ و الشتم.."( ملحق عدد 9 ). 
و لم تتباطأ النيابة العمومية مثلما كان منتظرا في إحالة جلال الزغلامي بحالة إيقاف و قضى المجلس الجناحي بتونس برئاسة القاضي بالإدانة و السجن مدّة شهرين اثنين ( القضية عـ2000/11180ـدد الصادر فيها الحكم بتاريخ 03 ماي 2000 ) , و في الطور الاستئنافي تقررّ الحكم من حيث مبدأ الإدانة و تعديله بالتخفيف فيه ( القضية عـ2000/11987/1100ـدد الصادر فيها الحكم بــتاريخ 18 / 5 / 2000 ) عن محكمة الاستئناف بتونس . 
2.3 و لم يسلم المساجين السياسيون هم أيضا من الاعتداء بالعنف الشديد داخل السجون فقد اقترف حرّاس السجون عدّة اعتداءات بالضرب و الركل و التفوّه بالبـــذاء و فحش الكلام حيال بعض المساجين الذين كانوا عبرّوا عن احتجاجهم عن وضعهم المتردّي داخل السجن لفقدان العناية الصحية و بسبب سوء المعاملة و كانت السلطة كالعادة تتدخل حتى لا يفضي إجراء التتبع إلى نتيجة تجعل العون الجاني عرضة للعقاب . 
3.3 فقد قام مدير سجن 9 أفريل بتونس صلاح ابراهم و بمشاركة عون آخر بالاعتداء بالعنف الشديد على السجين عبد اللطيف بوحجيلة الذي كان يشنّ إضـراب جوع و في حالة صحية متدهورة و إثر تشكي المذكور بواسطة محاميه لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية أحيل الملف على عميد قضاة التحقيق عمر منصور الذي تولى سماعه في القضية عدد إلاّ أن الإجراءات بقيت معطلة في هذا المستوى . 
و يبدو أن شعور الأعوان أنهم لا تطالهم أيّ عقوبة عمّا يقترفوه من اعتداء بالعنف الشديد جعلهم يعيدون الكرّة فقد استهدف السجين عبد اللطيف بوحجيلة مجددّا إلى الاعتداء بالضرب و الركل من طرف مدير السجن صلاح ابراهم و بمشاركة العونين بدر الدين و جمال و ذلك يوم السبت 17 / 11 / 2001 إثر نقله من سجن برج العامري إلى سجن 9 أفريل . 
4.3 تشكى المهدي خوجة السجين السياسي من أجل استهدافه للعنف الشديد من طرف مدير السجن المدني 9 أفريل بتونس المدعو صلاح ابراهم بمشاركة عون يدعى زبير و ضمنت الشكوى تحت عـ2001/6051488ـدد بتاريخ 15 / 11 / 2001 إلاّ أنه و إلى حدّ تحرير هذا التقرير لم ينطلق أي إجراء بشأنها . 
و فيما يلي قائمة في الشكاوى التي و إن وقع سماع المتضررين فيها لم تستتبع بأي إجراء آخر من شأنه أن يؤدي إلى تتبع الجناة و إحالتهم على القضاء : 
- القضية المنشورة بمكتب التحقيق الرابع بمحكمة تونس الابتدائية تحـت عـ4/87456ـدد و المتضررة فيها الأستاذة خديجة الشريف المناضلة الحقوقــية و التي استهدفت للاعتداء بالعنف الشديد و الشتم من طرف أعوان البوليس السياسي يوم غرّة مارس 2001 لماّ كانت تهمّ بدخول مقرّ المجلس الوطني للحريات بتونس و على مرأى و مسمع من المواطنين الذين كانوا متواجدين بمقهى يقع قبالة المقرّ المذكور . 
و تكررّ الاعتداء عليها من طرف البوليس السياسي يوم 10 مارس 2001 أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بتونس لمّا تواجدت بها صحبة عدد من الحقوقيين و السياسيين للتعبير عن مساندتهم للأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي أحيل على قاضي التحقيق بالمكتب الرابع , فقد تقدّم منها عون أمن بالزي المدني و انتزع منها ملفا كانت تمسكه و طرحها أرضا متسببا لها في خدوش و رضوض و مباشرة إثر ذلك صاحبها الأستاذ توفيق بودربالة المحامي إلى نائب وكيل الجمهورية نجيب معاوي قصد تحرير محضر في الموضوع باعتبار أن الأمر يهمّ حالة تلبس بجريمة , إلاّ أنه رفض ذلك طالبا من المحامي المذكور إيداع شكوى بالطريقة العاديّة. 
و بالرغم من تصريح الوزير المكلف بحقوق الإنسان لصحيفة لوموند الفرنسية خلال شهر جويلية 2001 بأن العون " تمت إحالته على مجلس التأديب " فإن حاكم التحقيق المتعهد بالقضية لم يتول سماعه إلى حدّ كتابة هذا التقرير ! 
- الشكوى عـ2001/6013177ـدد المضمنة بكتابة وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية بتاريخ 04 / 4 / 2001 و المتضرر فيها الأستاذ عبد القادر بن خميس المناضل الحقوقي الذي وقع سماعه من طرف مساعد وكيل الجمهورية بتاريخ 19 / 4 / 2001 و بالرغم من إدلائه بصور فوتوغرافية التقطت للمعتدي أثناء اعتدائه فإن الإجراءات لم تتقدّم قيد أنملة . 
- الشكوى عـ2000/1008658ـدد المضمنة بكتابة وكالة الجمهورية بتونس بتاريخ 21 / 7 / 2000 و المتضررة فيها السيدة سهام بن سدرين الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للحــــريات و المرفوعة ضدّ محافظ الشرطة رئيس الفرقة العدلية بالمنزه و مفتش الشرطة عبد الباقي بن علي من أجل اعتدائهما بالعنف الشديد عليها وبالرغم من أن هوية المعتديين معلومة فإن الإجراءات لم تتقدّم و قد مضى على تقديم الشكوى حوالي سنة و نصف السنة ! بينما أحيلت الشكوى التي رفعها ضدّها القاضي الجديدي الغني يوم 08 / 6 / 2001 في وقت قياسي على التحقيق و تمّ جلبها لدى التحقيق بمجردّ عودتها إلى أرض الوطن في 26 / 6 / 2001 . 
- الشكوى عـ2001/6003464ـدد التي ضمنت بوكالة الجمهورية لدى محكمة تونس الابتدائية بتاريخ 11 / 12 / 2000 و المتضررّ فيها الأستاذ عبد الرؤوف العيادي ضدّ رئيس منطقة باب البحر توفيق بوعون و مساعده ولــيد بالأزرق و عونين آخرين من أجل الاعتداء عليه بالعنف الشديد و عدا سماع المتضررّ من طرف مساعد وكيل الجمهورية القاضي لم يتقدّم البحث في الموضوع و لا وقع سماع الجناة . 
- الشكوى التي قدمتها الأستاذة سعيدة العكرمي التي استهدفت إلى محاولة قـتـــــل يوم 27 / 7 / 2001 من طرف عون البوليس السياسي لمّا كانت متجهّة صحبة نفر إلى سجن منوبة للمطالبة بإطلاق سراح سهام بن سدرين , و قد ضمنت بكتابة وكالة الجمهورية بمحكمة بن عروس الابتدائية تحت عـ56347ـدد , إلاّ أن وكيل الجمهورية جمال بزار باشا لم يأذن بفتح بحث في الموضوع , لتعلق الشكوى بأحد كبار المشرفين على البوليس السياسي التوفيق بوعون و أعوانه بل أحال الشكوى على وكالة الجمهورية بأريانة التي بدورها لم تأذن بفتح بحث في الموضوع إلى حدّ الآن . 
- الشكوى عـ2001/6036487ـدد التي أودعت بكتابة وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية بتاريخ 10 / 9 / 2001 و القائم بها الدكتور المنصف المرزوقي ضدّ عبد الله الكعبي وزير الداخلية و محمد علي القنزوعي كاتب الدولة للأمن الوطني من أجل ما فرض عليه من مضايقة أمنية و اعتداء على الحريّة الذاتية , إلاّ أن النيابة العمومية لم تفتح بحثا في الموضوع و لم تتخذ أي إجراء بشأنها . 
- الشكوى عـ2001/6015031ـدد التي ضمنت بكتابة وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية بتاريخ 18 / 4 / 2001 بسعي من المتضررّة السيدة سهير بلحسن عضوة الهيئة المديرة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضدّ من سيكشف عنه البحث إثر تعرضها للاعتداء بالعنف من طرف أحد أعوان البوليس السياسي الذي لكمها على مستوى الصدر و خاطبها بالقول " يا قحبة خائنة بلادك " لمّا كانت تتهيأ لمغادرة البلاد بمطار تونس قرطاج يوم 14 / 4 / 2001 , و لم يختلف مآل هذه الشكوى على مثيلاتها السابقة . 
- الشكوى عـ2001/6052373ـدد المضمنة بتاريخ 21 / 11 / 2001 و الذي تقدّم بها الدكتور الصحبي العمري ضدّ رئيس منطقة الأمن الوطني بالمنارات بعد استهدافه للاعتداء بالعنف الشديد من طرف عدد من أعوان البوليس السرّي يوم 16 / 10 / 2001 و سرقة محفظته و حقيبة أدباش و الذي حصل بضاحية المنار . 
و قد اقتصر السيد مساعد وكيل الجمهورية على سماع الشاكي دون استتباع ذلك بإجراء يمكن من التعرف على الجناة و إحالتهم على العدالة . 
- الشكوى التي رفعتها الأستاذة نزيهة بوذيب خلال شهر مارس 2001 إثر استهدافها للاعتداء بالعنف الشديد من طرف أحد أعوان البوليس السياسي الذي طرحها أرضا و انتزع ملّفا كان بحوزتها و لاذ بالفرار على مقربة من نزل المشتل بالعاصمة الذي احتفل به بالذكرى الثلاثين لبعث الجمعيّة التونسية للمحامين الشبّان و لم تتقدّم إجراءات هذه الشكوى أيضا . 
- و قد شملت حماية السلطة غير الشرعية أتباعها من الصحفيين الذين تشنّ بواسطتهم من حين لآخر حملات تشويه ضدّ المناضلين الحقوقيين و السياسيين , إذ تعمد وكالة الجمهورية إلى حفظ الشكاوى و بالتالي منع أي تتبع ضدّهم . 
- فقد رفع السيد كمال الجندوبي شكوى من أجل الاعتداء عليه بالثلب و نشر أخبار زائفة ضدّ المسؤول القانوني عن صحيفة " الإعلان " محمد نجيب عزوز ضمنت بكتابة وكالة الجمهورية لدى محكمة تونس الابتدائية تحت عـدد ص 5/100 بتاريخ 03 / 4 / 2001 . 
- كما رفع شكوى ثانية ضدّ صحيفة " الحدث " في شخص المسؤول القانوني عنها عبد العزيز الجريدي ضمنت بكتابة وكالة الجمهورية لدى محكمة تونس الابتدائية تحت عدد ص 5/101 بتاريخ 03 / 4 / 2001 , إلاّ أن وكيل الجمهورية سارع بحفظ الشكويين الأولى بموجب القرار المؤرخ في 14 / 5 / 2001 و الثانية بموجب القرار المؤرخ في 18 / 5 / 2001 . 
و لا بدّ من ملاحظة أن هذه القائمة في الشكاوى التي ترفض النيابة العمومية القيام بما يفرضه عليها القانون من أعمال بحث و تتبع , ليست كاملة كما أنها لا تعكس عدد الانتهاكــــات و الجرائم التي ارتكبها أعوان السلطة التنفيذية , فالعديد من ضحايا تلك الاعتداءات إمّا أنهم لم يحرروا شكاوى لاقتناعهم بأنها لن تستتبع بالإجراءات و لن تطال التتبعات للمجرمين لتمتعهم بحصانة واقعية جعلتهم يفلتون من العقاب , أو أنهم حاولوا إيداع الشكاوى إلاّ أن كتابة وكالة الجمهورية بالمحكمة المختصة كانت ترفض تلقي تلك الشكاوى و تضمينها بدفاترها مثلما يوجب عليها القانون . 
فقد تعرضت سيارة الدكتور المنصف المرزوقي للسرقة خلال شهر سبتمبر 2000 و لم يكن خافيا من ارتكب تلك الجريمة إلاّ أنه لم يقدّم شكوى في الموضوع . 
كذلك لم يبادر السيد هشام قريبع المناضل الحقوقي بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالتشكي إثر تعرض مكتبه للخلع و السرقة خلال صائفة 2001 . 
أمّا السيد علي بن سالم عضو المجلس فإنه جوبه برفض كتابة وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية تضمين شكواه ضدّ وزير الداخلية السابق عبد الله القلاّل من أجل استهدافه للعنف الشديد ممّا حدا به إلى إرسال الشكوى عن طريق البريد مضمون الوصول . 
4. القتل العمد و محاولة ذلك لا يوجبان التتبع ! 
لا تسخرّ السلطة بتونس وسائل الإعلام فقط للتسترّ على ما يقترفه أعوان البوليس من جـرائم – و إنمّا توظف لذلك القضاء أيضا , فقد سارعت وكالة تونس إفريقيا للأنباء وهي وكالة حكومية بنشر خبر يوم 18 / 9 / 2000 نشر بعدّة صحف مفاده أن أحد المواطنين عمد إلى الانتحار بأحد مراكز الأمن بمنزل بورقيبة بعد أن ربط عنقه بقميصه و شدّه إلى شباك ! دون تقديم بيانات حول دوافع الانتحار . 
كما صرّح وزير العدل خلال ندوة صحفية عقدت يوم أن المواطن عبد الرحمان الجهيناوي لم يمت نتيجة التعذيب و إنما بسبب مرض الصفرة Hèpatite !علما و أن أعمال التحقيق كانت لازلت جارية زمن ذلك التصريح ! ( القضية التحقيقية عـ3/8453ـدد المنشورة لدى محكمة أريانة الابتدائية ). 
* فالحالة الأولى تعلقت بالمدعو رضا الجدّي في القضية عـدد المنشورة بمحكمة أريانة الابتدائية الذي يعمل ممرضا بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة و قد ضبط يوم الواقعة في حالة سكر فتمّ جلبه إلى مركز الأمن أين تمّ تعنيفه بشكل أدّى إلى وفاته و قد أثبتت الصورّ التي التقطها أهله بعد أن أفلحوا بمساعدة جمع من المواطنين من اعتراض موكب الدفن الذي نظمته السلط بالجــهة , و تحويل وجهته نحو منزل الهالك أين كشف عن جسمه و تمت معاينة عدّة آثار للعنف به . 
و على إثر ضغط الشارع فتح بحث في الموضوع انتهى إلى الحكم على عونين فقط ليس من أجل القتل و لا حتى الاعتداء بالعنف الشديد و إنما من أجل التعدّي بالعنف على الناس على معنى أحكام الفصل 101 جنائي و قضي في حقهما بالسجن لمدّة لا تتجاوز العامين ! و تمّ تبرئة ساحة بقيّة الأعوان . 
* الصورة الثانية تتعلق بموت المتهم عبد الرحمان الجهيناوي الذي توفي بسجن برج العامري أحد ضواحي تونس بعد أن استهدف لأعمال تعذيب من طرف أعوان البوليس الذين تولوّا استنطاقه و ترك إثر ذلك في حالة من الإهمال دون عناية طبيّة بالرغم من تدهور حالته الصحيّة ممّا جعله يحتجّ على وضعه ذلك بأن أضرب عن الطعام, و قد مثل أمام المحكمة يوم 07 / 3 / 2001 إلاّ أنها اعتبرت أن وضعه الصحي المتدهور بصورة خطيرة لا يسمح بإجراء المحاكمة فقررّت تأخير الجلسة ليوم 28 / 3 / 2001 , غير أن المتهم توفي في الأثــناء يوم 09 / 3 / 2001 و قد تمكن أهله من تصوير الجثّة و كشفت الصور آثار العنف في عدّة نواح من بدنه. 
و بالرغم من فتح تحقيق تعهد به القاضي بالمكتب الرابع لمحكمة أريانة الابتدائية إلاّ أن نتيجته تبدو معلومة مسبقا خاصّة و قد سبق لوزير العدل أن حسم موضوع أسباب الوفاة خلال الندوة الصحفية السابق الإشارة إليها. 
* استهدفت الأستاذة سعيدة العكرمي المحامية يوم 27 / 7 / 2001 إلى محاولة قتل لمّا كانت تتجه صحبة جمع من المساندين للسيدة سهام بن سدرين عندما كانت رهن الإيقاف إلى سجن منوبة قصد التجمع أمامه و المطالبة بإطلاق سراحها , فقد جاء بالعريضة التي وجهتها إلى وكالة الجمهورية بمحكمة بن عروس الابتدائية : 
" .. و حيث و ما راعني إلاّ و عون أمن بزي مدني يشدّ على يدي و يلوي ذراعي إلى الخـلف و يدفعني دفعة واحدة إلى وسط الطريق و يأمر سيارة بها أعوان أمن كانت تسير بأن تـــدوسني قائلا لهم وهو يصيح : " أضرب أمهّا , أضرب أمهّا "و لولا تملصي منه بــقوّة و التفاف المجموعة التي كانــــت معي و هروبي للمعبد لكنت عرضة لعمليّة قتل استهدفتني عن عمد ". 
5. الاعتداء على الحريّة الذاتيّة لا يوجب التتبع ! 
اقتضت أحكام المادّة 103 من المجلّة الجنائية " يعاقب بالسجن مدّة 5 أعــــوام و بخطية قدرها 500 فرنك الموظف العمومي الذي يعتدي على حريّة غيره الذاتية بدون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضدّ متهم أو شاهد أو عريف للحصول منهم على إقرار أو التصريح , أمّا إذا لم يقع التهديد بالعنف أو بسوء معاملة فالعقاب ينحطّ إلى 6 أشهر " . 
إلاّ أن هذه الأحكام لا تجد طريقها إلى التطبيق على أعوان البوليس الذين أعطيت لهم التعليمات بتعقب المناضلين الحقوقيين و الديمقراطيين بصورة لصيقة بغرض إشعارهم بحضورهم المتواصل أينما ذهبوا و أينما حــلّوا و استفزازهم بتضييق الخناق عليهم و بالتالي تعطيل حريتهم فـي الحركة و التنقلّ في ظروف عاديّة بعد أن أودعوا سجنا متحركا , و كان الهدف من هذه المضايقة اللاشرعية هو شلّ النشاط المهني للمناضل و التضييق عليه في مزاولة حقه في النشاط العمومي حقوقيا كان أم سياسيا. 
* فقد تشكت السيدة راضية غربال حرم الأستاذ عبد الوهاب معطر ممّا خضعت لـه و كافة أفراد عائلتها من مضايقة بوليسية خلال شهري أوت و سبتمبر لدى وكالة الجمهورية بمحكمة صفاقس الابتدائية و ضمنت شكواها تحت عـ7/29187ـدد بتاريخ 28 / 9 / 2001 , إلاّ أن الإجراءات لم تجد إلى اليوم طريقها العادي في التتبع و الإحالة خاصّة و قد أمدّ الشاكون وكالة الجمهورية بصور فوتوغرافية تمكن من التعرف على هويّة مرتكبي هذه الجريمة. 
* تحوّل الدكتور المنصف المرزوقي خلال شهر أكتوبر 2001 صحبة محامييه الأستاذان الهاشمي جغام و سمير بن عمر إلى وكالة الجمهورية بمحكمة سوسة الابتدائية قصد إعلامه بما يستهدف له من مضايقة بوليسية يومية و طلب التدخل قصد إيقافها إلاّ أنّ النيابة لم تحرّك ساكنا , إذ استمرّت المضايقة و لم يقع فتح بحث في الموضوع و لا صدر أي قرار في تتبع مرتكبي هذه الجريمة . 

5. هل أصبح القضاء مساعدا للبوليس السياسي ؟ 
لقد اقترن عمل القضاء بالقمع و قام على رغبة جامحة في التشفي بعد أن أدرج له دور ضمن عمليّة قمعيّة شاملة , تتجاوز ما هو موكول له طبق القانون من تقيّد بمقتضياته و تطبيق أحكامه, إلى تنفيذ مرحلة فقط من دورة قمعيّة يستغرق البوليس مرحلتها الأولى عبر إيقاف المتهم و استنطاقه ثمّ تسليمه للقضاء الذي لا يسعه إلاّ إصدار حكم الإدانة و تنفيذه (المرحلة الثانية ) ثمّ يتكفلّ البوليس مجددّا بالمرحلة الثالثة و التي تبدأ بمجرّد الانتهاء من قضاء العقوبة و الخضوع للمراقبة الإدارية ( تنفيذا للعقوبة التكميلية ) و التي تتمّ بواسطة البوليس السياسي الذي يستعيد المحكوم عليه ليسلطّ عليه مجددّا عديد إجراءات التضييق و الإهانة بإلزامه بالحضور بمراكز الأمن عدّة مرّات في اليوم حتى يفّوت عليه فرصة الحصول على العمل و بتعمدّ إهانته و الاعتداء على كرامته . 
و قد آل الأمر إلى انقلاب في المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها تنظيم القضاء الجزائي , إذ أصبح القاضي في الواقع مساعدا للبوليس السياسي و ليس العكس مثلما هو مكرّس بقواعد الإجراءات الجزائية ( بالمادّتين 10 و 11 ) . 
7. اليأس من عدالة قضاء تحت الوصاية : 
و تنامى نتيجة ذلك الشعور باليأس من عدالة القضاء لدى العديد من المتهمين الذين عبرّوا عن ذلك الشعور برفض استئناف الحكم عـ2000/27556ـدد الصادر ضدّ الدكتور المنصف المرزوقي بالإدانة و السجن مدّة عام واحد بتاريخ 30 / 12 / 2000 لقناعته بأن القضاء ليس سيّد إرادته و لا يقضي طـبـق وجدانه و إنما تملى عليه الأحكام . 
كما رفض لطفي الملوكي تعقيب الحكم الجنائي عدد لعدم اقتناعه بجدوى الطـعن و ليقينه بأن القضاء يشتغل وفق تعليمات تصدر إليه من السلطة التنفيذية . 
و اختار مجموعة ما يطلق عليها " بالأنصار" المحالة في القضية عـدد رفض المثول أمام الدائرة الاستئنافية التي يرأسها القاضي الجديدي الغني لاقتناعهم بانحياز المحكمة إلى السلطة التــنفيذية و لعدم وجود رجاء في عدالتها . 
كما طلب أحمد العماري و بقية الأفراد المحالين في القضية الاستئنافية عـ753ـدد و بـجلسة 26 / 6 / 2001 تأخير النظر فيها للقيام بإجراءات التجريح في رئاسة المحكمة وهو ما رفضته المحكمة دون مبررّ قانوني . 
و قد عبرّ لسان الدفاع عن احتجاجه للانتهاكات الخطيرة لحقوق الدفاع بالانسحاب من الجلسة بعد التعبير لها عن عدم ثقته في عدالتها مثلما حصل في القضية عـ2000/27556ـدد و بجلســـة 30 / 12 / 2000 و التي أحيل فيها الدكتور المرزوقي نظرت فيها الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية برئاسة القاضي مصطفى الكعباشي و في القضية عـ753ـدد و بجلسة 26 / 6 / 2001 التي نظرت فيها الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الجديدي الغني , كما قررّ المحامون النائبين في القضية التحقيقية عـ4/88045ـدد التي أحيلت فيها السيدة سهام بن سدرين الانسحاب إلى حين تمكين جميع النائبين فيها من حضور أعمال التحقيق بعد أن رفض قاضي التحقيق المتعهدّ بالقضية قبول حضور أكثر من ثلاثة و عشرين محاميا متذرّعا بضيق مكتبه ! 
فقد أصبح لسان الدفاع يرفض الاستمرار في لعب دور فيما هو أشبه ما يكون بمسرحية قضائية الغاية منها تقديم صورة كاذبة على أن القضاء يشتغل وفق القواعد المسطرة بالقانون و ذلك لإسباغ شرعية لا وجود لها في الواقع على عمليّة قمعيّة تتمّ خارج القانون و انتهاكا لأحكــامه و لتحاشي ردود الفعل الاحتجاجية من قبل المنظمات الحقوقية و الأوساط الديمقراطية , فالقضاء يقوم بدور المنفذ لإرادة سلطة سياسية تديره خارج قاعات الجلسة و توجه قضاءه بما يتلاءم مع مصالحها , و مخططاتها في قمع خصومها و التنكيل بهم دون مبررّ شرعيّ . 
إن وضع القضاء تحت وصاية السلطة التنفيذية لم يقف عند حدّ التوجيه و حتى إمـلاء القرارات و التدابير و الأحكام و إنمّا تعدّاه إلى تسييس " الجهاز " القضائي و ذلك عبر استصدار قوانين تضمنت عبارات و أوصاف مشبعة بمقولات الخطاب الرسمي مثل التشارك في عصابة مفسدين و ارتكاب الإرهاب الخ …ممّا يجعل القضاء في موقع الخصم السياسي حيال المتهمّ فيفقد هذا كلّ أمل في عدالة القضاء, و يعيش حالة من الضغط النفسي و الشعور بأنه بين أيدي خصومه " فلا البراءة تغني و لا المحاماة تجدي " حسب قول الشاعر المصري . 
أمّا الطريق الثاني فهو تعمدّ السلطة التنفيذية دفع القضاء للانخراط في تـنفيذ خياراتها السياسية و الاقتصادية, و لنأخذ مثلا على ذلك هذا الإعلام الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة أريانة الابتدائية الهذيلي المناعي و الذي تمّ تعليقه ببهو المحكمة و مضمونه حرفيّا : 
" الموضوع : التبرّع لفائدة صندوق التضامن الوطني 26 – 26 
و بعد , 
ففي إطار تكريس البعد الإنساني في فكر سيادة الرئيس زين العابدين بن عـلي و تأكيدا لتجسيم المدّ التضامني الذي دأب عليه التجمع الدستوري الديــمقراطي ( حزب السلطة ). 
فإن وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بأريانة يعلم كافة العاملين بها من قضاة و موظــين و مساعدي قضاء بأنّ التبرع لفائدة هذا الصندوق يتمّ بالمحـــكمة و تحت إشرافه شخصيّا. 
وفقنا الله و إياكم إلى ما فيه خير تونس و عزّتها و مناعتها " ( ملحق عدد 10 ) . 

و قد شكلّ التعبير عن الولاء للسلطة التنفيذية من طرف بعض القضاة منزلقا خطيرا إذ أصبحوا لا يتورعون عن تزوير المحاضر و التظاهر بعدم فهم مقصد المتهم و مقاطعته لمنعه من وصف الانتهاكات التي تعرّض إليها , و عدم تسجيل تصريحاته حرفيّا مثلما يقتضي ذلك قانون الإجراءات و عدم السعي في البحث عن الحقيقة الخ… 
و قد يجنح قاضي لمثل هذه الأفعال المشينة من منطلق سياسي , و يأتيها آخر من منطلق البحث عن غطاء يجعله يفلت من العقاب عند انكشاف أمره فـي الارتشاء و الاعتداء على الحقوق حتى في الجرائم العاديّة , ممّا انجرّ عنه توسع ظاهرة الفساد بالمؤسسة القضائية. 
و يعتقد المجلس الوطني للحريات بتونس أن إصلاح القضاء و رفع وصاية السلطة التنفيذية عليه و تنقيح القانون المنظم للمؤسسة القضائية , أصبح ضرورة ملحّة بما يضع حدّا للمظالم التي تعددّت و استشرت كظاهرة تهددّ المجتمع بالخراب , إلاّ أنه يعتقد أن إنهاء نتائج المظالم المرتكبة و التي لم تطل المعارضين السياسيين و الحقوقيين فقط و إنما سواهم من رجال الأعمال و التجّار و غيرهم. 
	PRIVATE
<TBODY>
حول "النظرة الشاملة لحقوق الإنسان بممفهومها الإقتصادي و الاجتماعي و السياسي" ! 
أطوار قضية السيد عبد المجيد بودن
</DIV>
الأستاذ مجيد بودن أصيل القيروان محام مقيم بالخارج صاحب شركة أنقليزية المجموعة العربية لأعمال التمويل والاستثمار الدولي (ABCI). 

رفع إلى مجلس شكواه الآتية صحبة الأحكام التي صدرت أخيرا لفائدته من القضاء الفرنسي حيث يذكر أنه قبل وشركته (أ ب س إ) سنة 1982 الإكتتاب في رأسمال البنك الفرنسي التونسي (الراجع ملكيته للشركة التونسية للبنك). وحوٌل للغرض ما يزيد عن مبلغ 4 مليون دولار بالعملة الصعبة بعد موافقة كل من وزارة المالية والبنك المركزي التونسي, لكن وبمجرد أن قبض المبلغ المذكور جوبه الأستاذ بودن بعدم حصوله على التراخيص الإدارية المطلوبة... ووضع المال المذكور في حساب مجمد دون عوائد (compte gelé et non rémunéré )... أستعمل من طرف البنك الفرنسي التونسي (ب ف ت) لتخفيف ضائقته المالية... حتى سنة 1984 حيث تمكنت (أ ب س إ) من شراء 500.000 سهم بالبنك ف ت (%50 من الرأسمال) بمبلغ 2.772.962 دولارا دون أن تسترد باقيها من 4 مليون دولار. ودون أن تمكن من صلاحية تسيير أموالها... 
فقررت الإلتجاء لتحكيم غرفة التجارة العالمية التي أصدرت في 7/1987 لصالحها قرارا يقضي بأن تحويل مبلغ 4 مليون دولار الذي قامت به كان لغاية الإكتتاب في رأسمال ب ف ت وأن هذا الأخير هو الذي أعاق عملية الإكتتاب في رأسماله وعليه رد أموال أ ب س إ (بعد طرح مبلغ الأسهم التي إشترتها) مع جبر الضرر والفوائض. 
وإزاء تفطن أ ب س إ إلى أن الموازنات التي بنت عليها إستثمارها كانت مزورة بغية تغطية العجز, حيث بلغت القروض الغير مستخلصة 17.5 مليون دينار تونسي بالنسبة لرأسمال ب ف ت الذي لم يتجاوز المليون الواحد من الدنانير (1 مليون دينار تونسي), بدأت الأمور تسوء أكثر خاصة مع التدخل المباشر والحاد الذي أضحت تمارسه السلطة الجديدة في ميدان المعاملات حيث طولب الأستاذ بودن بالرجوع إلى تونس بدعوى مقابلة رئيس الدولة لفض مشكلته... لكن وجد نفسه محل تتبعات قضائية بلغت حد الحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات... ومنعه في جانفي 1989 من مغادرة التراب التونسي, ولتفادي تنفيذ عقوبة السجن أكره على الإمضاء مع الشركة التونسية للبنك على اتفاقية في 12 جوان 1989 بتنازل فيها عن القرار التحكيمي وعلى أسهمه البالغة 500 ألف سهم في (ب ف ت) وعن كل حقوق أ ب س إلقاء وعد بتمكينه من مغادرة التراب التونسي مع تعويض قدره مليون دينار تونسي واحد لا غير عن كل أموال ومستحقات أ ب س إ (وأصل مبلغ الاستثمار وحده 4 مليون دولار) لكن شيئا لم يتم حيث عانى وعائلته عديد المضايقات, مما إضطره سنة 1991 إلى الفرار خلسة من أرض الوطن خوفا على حياته. 
وبدأ معركة قضائية طويلة أمام القضاء الفرنسي إنتهت لصالحه سنتي 2000 و2001 لكن الحكومة التونسية لم تنفذ الأحكام التي صدرت لفائدته. 
كما يؤكد الشاكي أن القضاء الأنقليزي أعلن إختصاصه بالنظر في تنفيذ قرار التحكيم المشار إليه أعلاه بعد أن خسر النظام التونسي مبلغ ثمانية مليون دولار من الأموال العامة لقاء أجور دفاع 3 أكبر شركات للمحاماة في لندن (وهذا المبلغ يعادل ما يستحقه الأستاذ بودن لجبر ضرره) حسب قوله. 
ولازال النزاع قائما والأستاذ بودن يتلقى الموفدين له كل مرة من طرف رئيس الدولة حيث وعده كل واحدة منهم بأنه سترد إليه أمواله ويعوض عن خسائره وتلغى الأحكام التي أصرت ضده بتونس... لكن شئيا لم يقع. 
إزاء تحقق المجلس من أن الأستاذ بودن وشركته قد استثمرا مبلغا هاما في اقتصاد البلاد دون أن يتمكنا من استرجاعه والانتفاع بعوائده فإنه يطالب بكشف كل ملابسات هاته القضية وتحديد المسؤوليات وتعويض هذا المواطن طبق القوانين والأعراف البنكية ورد جميع حقوقه المدنية.
</TBODY>


</DIV>
</DIV>
من أجل ممارسة حق التشكي 
لقد ترسخ لدى العديد الشعور بعدم جدوى التشكي ضدّ رموز السلطة و أعوانها و المتنفذين لديها للقناعة بأن القضاء الذي حولوه لجهاز يعمل في اتجاه واحد وهو التشفي و داسوا بذلك على مبدأ المساواة بين المواطنين بتعطيل هذا الجهاز عن العمل كلما تعلق الأمر بتتبع مسؤول بالسلطة التنفيذية أو من يقع تحت حمايتها بحكم ولائه لها و خدمته لمصالحها, والشعور هذا بعدم جدوى التشكي إنما كان إحدى النتائج التي أفلحت في بلوغها نظام دكتاتورية البوليس . 
إلاّ أن الشعور بالمواطنة يقتضي عدم الاستسلام لإرادة هذه السلطة في إذلال المواطن و الدوّس على حقوقه. 
لذلك فإن المجلس الوطني للحريات بتونس يوصي بعدم الترددّ في رفع شكوى لدى السلط القضائية كلّما انتهك "مسؤول" كائنا من كـان و مهما علت درجته في السلم الوظيفي حقوقك و تعدّى علها , فعدم السكوت عن الظلم هو الكفيل وحده بإزالته والمجلس يضع على ذمة المواطني مستشارين قانونيين لهذا الغرض. 

</DIV>

توصيات 
ويرى المجلس أن إصلاح القضاء بات ضرورة ملحة وهو ما يقتضي 
تنقيح القانون المنظم بالمجلس الأعلى للقضاء في اتجاه رفع وصاية السلطة التنفيذية عليه باستبعاد ممثليها من تركيبته. خاصة وأن القانون الحالي يجعل من رئيس الدولة رئيسا له ووزير العدل نائبا له. 
ضمان استقلال القضاء إفراده بميزانية خاصة ومستقلة عن ميزانية وزارة العدل. 
تنقيح القانون الإجرائي الجزائي بحذف النصوص التي تنص على أن النيابة العمومية تتلقى التعليمات من وزير العدل. 
جعل حضور المحامي أعمال البحث لدى مساعدي وكيل الجمهورية (شرطة, حرس وطني الخ...) أمرا ضروريا وكذلك فيما يتعلق بأعمال التحقيق, و>لك لتوفير ضمانات للمظنون فيه حتى لا يسجل عليه أقوال واعترافات لم تصدر عنه. 
إحياء يوم وطني لاستقلال القضاء و كل 6 جويلية.
</DIV>
</DIV>
</DIV>

لنطبّق القانون المجرّم للتعذيب 
من أجل وضع حدّ للإفلات من العقاب</DIV> 

رغم تبني السلط التونسية لخطاب مناهض للتعذيب و مصادقة الدولة على عديد النصوص التي تدينه (1) تبقى هذه الظاهرة متغلغلة في صلب الأجهزة الأمنية المختلفة (2) حيث تجاوز اعتمادها محاربة الذين تعتبرهم السلطة معارضين لها لتصبح تعبيرا عن عنف انتقامي و مجاني يستهدف المواطنين دون تمييز و تساهم في تسليط مناخ من الرعب على المجتمع بأسره. و لقد ساهم الجهاز القضائي المنحاز (3) و القطاع الطبي المتواطئ (4) في تفشي هذه الظاهرة بمساعدتهما الجلادين على الافلات من العقاب و ذلك خضوعا منهما للإرادة السياسية (5).
</DIV>

</DIV>

1. الإطار القانوني</DIV>
إنّ الدولة التونسية التي صادقت دون تحفظ في 20 أكتوبر 1988 على "المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (و التي تصبح "أقوى نفوذا من القوانين" حسب الفصل 32 من الدستور) قد تبنّت أيضا تشريعات داخلية تجرّم أعمال التعذيب و تنظّم الاحتفاظ. هكذا فإنّ القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 أحدث بالمجلة الجنائية جريمة التعذيب صلب الفصل 101 مكرر الذي يقتبصها[1] من المادة الأولى للمعاهدة الدولية و يحدد عقوبة ارتكاب التعذيب بثمانية أعوام سجن. كما يضبط القانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرّخ في 2 أوت 1999 و المنقح للفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ظروف الاحتفاظ و يحدّد مدّته القصوى بستة أيام. كما يضبط بعض النواحي الإجرائية بصفة تفصيلية مثل ضرورة تنصيص المحضر على إعلام المحتفظ به بالإجراء و سببه و بالضمانات القانونية التي يتمتّع بها و على إعلام عائلته و على طلب الفحص الطبي أن وجد كما ينصّ على ضرورة توقيع وكيل الجمهورية أو من ينوبه على صفحات السجل الخاص بالاحتفاظ الموجود بالمراكز و الذي يشترط أن يقع التنصيص فيه على هوية المحتفظ به و بداية الاحتفاظ و نهايته يوما و ساعة و إعلام العائلة بالإجراء المتّخذ و طلب العرض أن حصل من المحتفظ به أو من أحد أصوله أو فروعه أو اخوته و زوجته. 

2. استمرار التعذيب 
محنة عبد الرحمان الجهيناوي 
قدّمت إدارة السجون يوم 28 فيفري 2001 عبد رالحمان الجهيناوي, الموقوف منذ 19 جانفي 2001, للمثول أمام المحكمة الإبتدائية بالمنستير. لكنّ المحكمة قررت تأجيل النظر في قضيته للأسبوع الموالي نظرا لما عاينته تدهور على حالته الصحية. و في 7 مارس 2001 مدّدت الأجل بأسبوع إضافي أي ليوم 16 مارس. لم يمثل عبد الرحمان في 16 مارس لأنّه فارق الحياة في 9 مارس 2001 ثلاثة أيام قبل أن يبلغ سنّ الخامسة و العشرين. 
في رسالة موجّهة إلى رئيس الدولة تروي زاهية دي, والدة عبد الرحمان, ظروف وفاته في سجن برج العامري حيث كان موقوفا منذ 9 فيفري 2001 بعد أن تم نقله من سجن تونس حيث دخل في إضراب عن الطعام للاحتجاج على التعذيب الذي تعرض إليه من طرف فرقة القرجاني للشرطة و على ما يعتبر تهم كيدية ألصقت له. تقول زاهية إنّ عماد العجمي مدير سجن برج العامري أمر بتقييد الشاب إلى سرير بواسطة سلاسل حديدية و لم يسمح لأحد بمتابعته صحيا و هو كان إضافة إلى أنه مضرب عن الطعام يشكو من المضعفات الخطيرة الناتجة عن حصص التعذيب خلال الاحتفاظ و التي لم تعالج و أدّت إلى إصابة رجليه و رجليه بالشلل و فقدانه البصر. 
كما تطرقت إلى ظروف نقله إلى محكمة المنستير في 28 فيفري مع صلاح السعيد المتهم في نفس القضية و الذي لاحظ تقيحا في جنبيه الأيمن و الأيسر و سيلان الدم من فمه و قال هذا الشاهد أن معاملة الحراس المرافقين لعبد الرحمان كانت قاسية جدا حيث عمدوا إلى لفه في غطاء و هو مقيد اليدين و جره على الأرض بواسطته. 
أدّعت إدارة السجون أنّ الوفاة كانت نتيجة المرض. لكنّ العائلة اكتشفت عند تسلّمها الجثة أثارا واضحة للتعنيف على مواقع متعدّدة من الجثّة تمكّنت من أخذ صور شمسية لها. 
"انتحارات" غريبة خلال الاحتفاظ 
في 17 سبتمبر 2000 و حوالي الساعة الخامسة مساءا أوقفت دورية شرطة بمدينة منزل بورقيبة المواطن رضا الجدي البالغ 43 عاما من أجل "السكر و العربدة" و تمّ الاحتفاظ. و مع الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم ادعى الأعوان العثور عليه مشنوقا بواسطة قميصه ببباب غرفة الاحتفاظ فنقلوه إلى القسم الاستعجالي من مستشفى منزل بورقيبة حيث عاين الأطباء مفارقته للحياة مع وجود عديد الإصابات على الجثة. 
أوقف الشاب زياد اللواتي البالغ من العمر 26 عاما صاحب شغل قار يوفر له مداخيل محترمة من طرف دورية شرطة تابعة لمنطقة الأمن ببن عروس في ساعة متقدمة من صباح 15 جوان 2001 من أجل "السكر الواضح" و "أحداث الهرج و التشويش" و احتفظ به على هذا الأساس بمركز الشرطة ببن عروس. و في الغد بادرت الشرطة بإعلام وكالة الجمهورية بوفاة هذا الشاب بدعوى أنّه "انتحر شنقا بغرفة الاحتفاظ". 
"حوادث مرور" مشبوهة 
في صباح يوم 8 أوت 2000 اتصل رئيس منطق الأمن بالحمامات هاتفيا بالنيابة العمومية بحكمة قرمبالية الإبتدائية و اعلمها بوفاة الشاب شاكر العزعوزي إثر سقوطه على الأرض بإحدى أنهج مدينة الحمامات بعدما اصطدمت دراجة نارية إدارية يمتطيها عون أمن بالدراجة النارية التي كان يمتطيها الشاب[2]. و كان العون حسن بن العربي الشابي شرع في ملاحقة الشاب شاكر العزعوزي بعد عدم إمتثال هذا الأخير لإشارة مرورية. 
غير أن عديد الشهود صرحوا بأنّهم شاهدوا العون يتعمد الاعتداء على الشاب بعد الاصطدام مستعملا الرّكل حيث أصابه على بطنه في العديد من المناسبات ثم واصل و تسلح بالخوذة التابعة له و قد أصابه بعدة ضربات على مستوى الرأس[3]. 
يوم 21 ماي 2001 تلقت أسرة الشاب حليم النعيجة المقيمة بمدينة المكنين إعلاما من الشرطة يفيد العثور على أبنها ميتا بعد أن صدمه قطار لما كان مارا على السكة الحديدية. و الحال أن أخبار حليم انقطعت عن عائلته منذ نهاية سنة 2000 و كانت تفيد بأنّه كان يستعدّ للعودة من ألمانيا بعد أن تحصل على شهادة المرحلة الثالثة في الهندسة اختصاص الالكتروميكانيك. و كان الشاب في آخر مكالمة هاتفية مع أقاربه فاتحهم في خصوص بعض المخاوف التي لديه و دعاهم لعدم الاتصال به مستقبلا على الرقم الهاتفي المعتاد. 
تدفعنا بعض القرائن إلى إبداء شكوك حول الرواية الرسمية المقدمة لتفسير وفاة حليم النعيجة و تعزّز خشيتنا من أن تكون في الواقع نتيجة لبحث عنيف خضع إليه عند عودته إلى تونس, خاصة و إن أفراد العائلة يعيشون في حالة من الرعب منذ تلك المصيبة و هم رافضون التحدث في الموضوع مع مندوبي المجلس. 

اعتماد التعذيب لانتزاع الاعترافات 
مثل عبد الرحمان الجهيناوي أمام قاضي التحقيق بقرمبالية يوم 19 جانفي 2001 كمتّهم في قضية حق عام و صرح أنه تعرض للتعذيب من قبل أفراد فرقة مقاومة الإجرام بمنطقة القرجاني بالعاصمة من بينهم خاصة رئيس الفرقة الطاهر الزين و مساعده ماهر الوسلاتي و عون يدعى عماد, لإكراهه على توقيع المحضر الذي يدينه. و قال عبد الرحمان أنّه تعرض للتعليق من معصميه و للضرب بالهراوات و بالأسلاك الكهربائية على كامل الجسم مع التشديد على الرأس و العينين. و دون قاضي التحقيق بمحضر الاستنطاق أن المتهم "كشف عن كعبيه الأيمن و الأيسر و كذلك معصميه و قد لاحظنا بهما آثار زرقة". 
· أكّد محمد عمارة أمام الدئرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس في جلسة يوم 30 ماي 2001 حيث كان يمثل كمتهم في قضية حق عام شهرت باسم "قضية البشير بن عرفة" أنه تعرض للتعذيب أثناء البحث لدى الشرطة. 

عينات من التعذيب المسلّط على الخصوم السياسيين 
خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة العسكرية الدائمة بتونس يوم 19 ديسمبر 2001 للنظر في القضية 12101 صرّح المتهم منير غيث – و هو مواطن تونسي صاحب شركة بإيطاليا حيث يقيم منذ مدة طويلة – أنّه نعرّض للتعذيب أثناء الاحتفاظ به لدى فرقة أمن الدولة بمقر وزارة الداخلية, قبل أن يقدّم للتحقيق العسكري, و أخضع لحصص التعليق المطولة و وضع في شكل "الدجاجة المصلية" داخل غرفة بجوار مكاتب الوزير. 
و من بين الحالات التي بلغتنا حول ممارسة التعذيب من طرف البوليس السياسي التونسي نذكر حالة هارون مبارك-سلّمته السلط الكندية للحكومة التونسية في الليلة الفاصلة بين 6 و 7جانفي 2001-الذي تحوّل إلى العاصمة يوم 18 جانفي 2001 استجابة لاستدعاء بلغه من فرقة أمن الدولة حسبما صرح به لمحاميه. و تجدر الإشارة أنّ هارون مبارك كان محل حكم غيابي و بالتالي كان من المفروض أن يقدّم مباشرة للقضاء. 
العنف البوليسي المجاني و الانتقامي 
مساء يوم 30 أوت 2001 و على الساعة التاسعة ليلا كان المواطن فوزي عطية يتجول رفقة زوجته بإحدى منتزهات مدينة سوسة عندما اعترضت سبيلهما سيارة عادية بها ثلاثة أشخاص طالبوا من الزوجة الصعود إلى جانبهم داخل السيارة. و لمّا أبدى فوزي اعتراضه على ما اعتبره طلبا مشبوها, أعلن أحدهم أنّهم ينتمون إلى سلك الأمن و طالبوه بالاستظهار بأوراق هويته. ثم توجه له عنصر آخر بالشتم و القذف فيما نزل أثنين من السيارة و فجأة أسقطوه أرضا و ركلوه بأقدامهم و داسوه بأحذيتهم. و حتى الزوجة نالت نصيبها من القذف و العنف لما رفعت صياحها طلبا للنجدة, إذ جذبوها من شعرها وو جهوا لها اللكمات ثم عادوا إلى فوزي لينهالوا عليه بالضرب إلى أن فقد وعيه. عندها كبلوه و اقتادوه إلى منطقة الأمن. 
تؤكّد الشهادة الطبية المسلّمة بتاريخ 31 أوت من طبيب بالقسم الاستعجالي لمستشفى فرحات حشاد بسوسة (الملف الصحي عدد FA 1894/01) أن الاعتداء المذكور خلّف لدى فوزي كسرا بالرجل اليسرى يستوجب الراحة الكاملة (immobilisation totale) مدة 35 يوما. و لحق فوزي هذا الضرر دون أن توجه له أية تهمة و دون أن يكون محل تفتيش و دون أن يبدي أي تهديد إزاء الأعوان. 
يوم 31 مارس 2001 كان الشاب مهدي المعروفي عائدا من حفل ساهر إلى محل سكناه ببلدة بن عروس بضواحي العاصمة رفقة صديق له عندما اعترضتهما دورية شرطة و أمرتهما بالتوقف فامتثل مهدي في حين لاذ صديقه بالفرار عندها انهال الأعوان على مهدي صفعا و ركلا انتقاما لفرار مرافقه حتى تركوه في سيل من الدماء تشهد عليه أثارها التي تغطي ملابسه و قد بادرت عائلته بأخذ صور شمسية لها. 
التعذيب داخل السجون التونسية[4] 
تعدّ إدارة السجون من أكثر المصالح التي تلجأ إلى التعذيب باعتبار خصوصية وضع السجناء كفئة ضعيفة معرضة أكثر من غيرها لسوء المعاملة بسبب العزلة عن المحيط الخارجي و صعوبة الاتصال بالعائلة. 
في 31 ماي 2001 توفى سجين الرأي محمد بن سالم جناب المضرب عن الطعام بسجن الهوارب – بوسط الجمهورية التونسية - نتيجة التعذيب الذي سلّطه عليه مدير السجن رياض العماري و الحراس عبد الرحمان العيدودي و الساسي ملاط و مصطفى السبوعي. 
يوم 29 ديسمبر2000 تمّ إبلاغ والدة رياض بوسلامة نبأ وفاته عن سن 22 عاما بسجن المنستير حيث كان موقوفا في نطاق قضية ترويج مخدّرات. و الحال أنّها كانت قد زارته في اليوم السابق و لم تلاحظ على صحته ما كان داعيا للحيرة بل تروي أنّه كان عندها مازحا و متفائلا. إلاّ أنّها أضافت أنّ رياض خلال زياراتها له السابقة ليوم 28 ديسمبر 2000 فاتحها حول تهديدات بلغته لإجباره على التراجع في تصريحات لدى التحقيق و خاصة لزوم إسقاط بعض الأسماء التي كان ذكرها في بداية بحثه. و في هذه الحالة أيضا عاينت أسرة رياض علامات عنف على جثته. 
توفى الشاب حسان العزعوزي يوم 12 ماي 2001 و هو في الثامنة عشرة سنة من عمره بالسجن المدني بتونس حيث تمّ إيقافه في 17 مارس 2001 ذلك نتيجة الإهمال و سوء المعاملة. 
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تقاليد التغطية على الجلادين تفوق وجوب احترام القانون داخل الجهاز الأمني 
كثيرا ما تتواصل محنة ضحايا التعذيب مدة طويلة بعد الحصص التي عاشوها داخل محلات الاحتفاظ إذ يتمّ تسليط شتى المضايقات و الضغوط و التهديدات على الضحايا و أقاربهم حتى يتراجعوا عن التشكي أو الإدلاء بالشهادة. 
إبلغتنا والدة شاكر العزوزي (تذكير) أنّ المحامي الذي كلّفته أوّل الأمر بقضية أبنها تخلى بعد أيام معدودات قائلا لها أن القضية تكتسي "بعدا خطيرا" و هي بالتالي "ميؤوس منها". كما أعلمتنا أنّ مسؤولا في الشرطة كان يتردّد باستمرار على منزلها لمطالبتها بالتنازل عن الشكاية. و عاين أعضاء من المجلس عند زيارتهم لمنزل أسرة العزوزي تواجد حشود بوليسية مكثّفة خلقت مناخا من الرعب داخل الحي. 
كما تعرّضت أسرة عبد الرحمان الجهيناوي إلى ضغوط متنوّعة و مختلفة المصادر لاجبارها على التخلّي عن حقوق إبنها : تسلّطت على أشقائه المسجونين و خاصة الصادق الجهيناوي عقوبات متتالية من تقييد بالأغلال و ضرب. و بعد تراجع أحد الشهود الثلاثة الذين أكّدوا أن الموت كان نتيجة التعذيب, ركّز صلاح إبراهم مدير سجن تونس تردده على السجين صلاح السعيد – أحد الشهود في قضية الحال وقع وضعه بالسجن الانعزالي حتى يتراجع هو الآخر على شهادته الأولى – قائلا له :" غيّر الشهادة سنقف معك. ستنقذ أعوان دولة من ورطة" و عرض عليه جملة من الإغراءات من بينها تخفيف عقوبته السجنية و تيسير إجراءات الزواج بصديقه له. و روت والدة عبد الرحمان الجهيناوي في تسجيل بالفيديو بثته قناة "المستقلة" الفضائية في الصئفة الماضية ظروف تشييع الجنازة حيث اقتحمت المقبرة قوات أمنية ضخمة تنتمي إلىفرق مختلفة منها المترجلة و الراكبة على الدراجات النارية و اعتدت هذه القوى بالعنف على الحضور و سطت على الجثة اعتقلت عدد من أفراد العائلة بما فيهم الأم زاهية المعوقة و المسنة حيث تم إيقافهم بالمكز و ضربهم و شتمهم. و تتواصل ملاحقة أفراد العائلة من البوليس إلى اليوم بالمقبرة لمّا يقومون بزيارة قبره ليعرضوا عليهم إغراءات مقابل تخليهم عن حق أبنهم. 
قامت مختلف المصالح الأمنية بجهة بنزرت بمحاصرة مكتب الأستاذ أنور القوصري محامي أسرة رضا الجدي و مضايقته مهنيا قصد عرقلة دفاعه في القضية. 
إلاّ أن الأسلوب الأكثر رواجا لدى البوليس التونسي للانتقام من ضحايا التعذيب يبقى اعتماده لقلب الأدوار و تحويل الضحية إلى معتدي و الجلاد إلى ضحية. 
في 26أفريل 2000 و حوالي الساعة العاشرة صباحا أعتقلت الشرطة كل من علي بن سالم أمين مال المجلس و سهام بن سدرين و جلال الزغلامي و الطيب نعمان لما كانوا يحاولون زيارة الصحفي توفيق بن بريك المضرب عن الطعام بمنزله في منطقة المنار المطوق من البوليس السياسي. و تم اقتيادهم إلى مركز شرطة المكان حيث تم تعنيفهم فردا فردا من طرف الأعوان باللكم و الركل و الرفس بالأحذية و القفز على أجسادهم و رشهم على الوجه بالغازات الخانقة... و تسبب لهم ذلك في جروح متفاوتة الخطورة ... في مساء نفس اليوم أطلق سراح كل من علي بن سالم و سهام بن سدرين و الطيب نعمان فيما أحتفظ بجلال الزغلامي بتهمة الاعتداء بالعنف على الأعوان ثم أحيل على المحكمة الإبتدائية بتونس التي قضت في ... 
و المفارقة في الأمر أن جميع وسائل الإعلام الرسمية نشرت صورا لعبد الباقي بن علي الجلاد الرئيسي في القضية و أبرزته معصما و مدعيا أنه كان ضحية لأعتداء من قبل أصدقاء بن بريك. 
نفس المحنة تعرض لها الشاب مهدي المعروفي حيث لم تنته محنته مع "الحصة التأديبية" العنيفة بل عمد جلادوه إلى تلفيق قضية له و اتهموه بالاعتداء بالعنف عليهم. و مثل موقوفا أمام محكمة بن عروس الإبتدائية التي قضت بسجنه مدة شهرين و نصف من أجل "هضم جانب موظف و الاعتداء بالعنف عليه". 
مات نبيل بن بوجمعة العرفاوي في 24 جوان 1997 بمستشفى الرابطة للأعصاب neurologie نتيجة كسور في الجمجة و إصابة حادّة بالمخ أحدثت له خلال إيقافه داخل مركز الجبل الأحمر, تحت إشراف محمود الجوادي أحد كبار الجلادين التونسيين, ثمّ بمركز الشرطة العدلية بالعمران في 19 جوان 1997. و كان شهود كثيرون عاينوا الضرب المبرح الذي تعرّض له الشاب - الذي كان مفتشا عنه بتهم حق عام – أثناء اعتقاله من طرف أعوان الشرطة[5]. 
منذ ذلك التاريخ تبحث أسرة نبيل بما فيها الأم و الأب و الأشقاء عن حق إبنها و تطالب بمعاقبة المسؤولين عن وفاته و هم إلى جانب محمود الجوادي السالف الذكر هيثم الطرابلسي و فتحي شهر "تايزن" و أحمد شهر "كرتوشة". و أصدر القاضي فوزي ساسي قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بتونس قرارا في الحفظ في إطار القضية التحقيقية عدد 76734/2 التي فتحت حول ظروف وفاة نبيل العرفاوي و ذلك دون أن يستمع إلى الشهود و دون أن يجري المكافحات. 
لكن عوض الانصاف و التعويض وجدت أسرة نبيل جملة من العروض و الضغوط صادرة عن مسؤولين بالأمن و بالإدارة لحثها على التنازل عن التتبع. و أمام الإصرار الذي أبدته العائلة انصبت على أفرادها جملة من التتبعات البوليسية تكمن أبرز مظاهرها في إقحام أبنين هما قيس و كريم في قضايا عدلية و سجنهما باطلا. 
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فتحي الوحيشي مواطن مفقود منذ 1996</DIV> 

في الأيام التي تلت صدور تقريرنا الأوّل حول واقع الحريات بلغت إلى المجلس حالة فقدان المواطن فتحي بن عمّار بن علي بن عبد المؤمن الوحيشي منذ سنة 1996. و كان فتحي الوحيشي - صاحب بطاقة الهوية رقم 3348886 المسلّمة بقابس في 13 مارس 1978 - يقطن بمنزل والده الكائن في حي القصر بقرية الحامة التي تبعد حوالي 30 كم عن مدينة قابس, و هو متزوّج و له أبنان سفيان عمره 12 عاما و محمد ضياء الدين 9 سنوات. و كان يشتغل منذ 1981 بشركة المصانع الكيميائية المغاربية "ICM", الكائنة ورشاتها بميناء غنوش في ضاحية مدينة قابس. 
و بعد تحقيق استغرق أشهر عديدة استوجب التحول إلى المنطقة و الاستماع إلى عدد من أفراد العائلة ثم زيارة أفراد آخرين لنا, توصلنا إلأى تحديد الوقائع التالية : 
1. يوم 25 نوفمبر 1996 على الساعة السابعة مساءا توجّهت سيارة من شرطة الحامة إلى منزل فتحي الوحيشي للبحث عنه. و أعلم الأعوان زوجته التي وجدوها على حيرة من تأخره الغير معتاد بأنّ زملائه استغربوا تغيبه من شغله منذ حوالي التاسعة و النصف صباحا الساعة التي تناسب انقطاع العمل لتناول اللمجة. 
2. يوم 26 نوفمبر الموالي للاختفاء انتظمت بالمصنع عملية تمشيط واسعة – تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل و استوجبت تعطيلا كاملا للنشاط الصناعي - بحضور أفراد من أسرة المفقود و الوالي و فرق من مصالح أمنية مختلفة بجهة قابس. و كان لهذا التمشيط الذي طال جميع أماكن المصنع أن أقام الدليل على غياب أي أثر للمفقود داخله. (تم العثور على ملابسه المدنية مما يدلّ على كونه كان مرتديا لملابس الشغل الواقية من الحوادث و من الحامض بالتحديد مثلما شاهده زملائه في آخر مرة). 
3. لم تنطلق الأبحاث حال علم الشرطة بالموضوع لكنها فتحت إثر الشكوى التي رفعتها زوجة المفقود إلى وكالة الجمهورية بقابس تحت عدد 54749 بتاريخ 27 ماي 1997, أي أكثر من 6 أشهر بعد الواقعة. و بناء على تلك الشكاية وجهت الشرطة استدعاء للزوجة لسماعها حيث تم ذلك يوم 13 جوان وسجل بالمحضرعدد 354. 
4. أرجع المحضر إلى النيابة بعد ما يزيد عن ثلاثة أشهر و بالتحديد يوم 19 سبتمبر 1997 حيث أصدرت قرارا بالحفظ في 8 أكتوبر 1997 دون أن يقع سماع أي فرد من أفراد العائلة من طرف القضاء في شأن واقعة بالغة الأهمية و هي اختفاء ذات آدمية. 
5. قرابة الشهرين قبل اختفاؤه تلقى فتحي استدعاء من المصالح الأمنية للحضور بمنطقة الأمن بقابس حيث تم استنطاقه رفقة مجموعة من شباب الحي تضم حوالي 12 نفرا اعتادوا الصلاة مع البعض و السهر المشترك بنفس الدكان بقرية الحامة. و أخلي سبيله في مساء اليوم ذاته. 
عبّر لنا أفراد عائلة فتحي - الذين وجهوا رسائل عديدة للسلط الرسمية و شبه الرسمية و كثفوا من اتصالاتهم عبر السنوات الماضية لتحديد مصير إبنهم - عن قناعتهم بموته لدى المصالح الأمنية و انبنت هذه القناعة حسب رأيهم على اعتبارات عديدة من بينها : 
كان المفقود قد فاتح زوجته مدة قريبة قبل اختفائه حول إمكانية تعرضه للقمع السياسي. 
في الأيام السابقة للاتخفاء شملت حملة اعتقالات عديد المواطنين بقرية الحامة. 
لم توجه للمصالح الحدودية برقيات تفتيش في حقه رغم انطلاق شكوى العائلة حول فقدانه. 
تعمدت مصالح البوليس ترويج إشاعات ملحة حول تواجد المختفي بالخارج و قيامه باتصال مستمر بعائلته. 
استحالة مغادرة فتحي طوعية للمصنع دون تفطن طاقم الحراسة لذلك حيث لايوجد إلاّ مدخل وحيد مراقب باستمرار من فرقة مختصة 
لم تستطع العائلة تكليف محام بالجهة بالقضية نظرا لامتناع كل الذين اتصلت بهم 
بناءا على ما تقدم و تجمع من قرائن و اعتبارا إلى أنّ أبحاث المجلس لدى أوساط اللاجئين التونسيين بالخارج لم تسفر عن وجود المفقود من بينها, فإنّ المجلس يشاطر قناعة العائلة. 
أقامت العائلة في الأيام القليلة التي تلت الاختفاء موكب لتلقي التعازي. الأب يعيش منذ ذلك الحين صدمة نفسية واضحة. الزوجة لا تستطيع التمتع بحقوق مثل الجراية و منحة الوفاة لأنّ الشركة مؤجرة المختفي قطعت أرسال الجراية من البداية و رفضت أي حلّ للإيفاء بالتزاماتها رغم مساهمة فتحي الوحيشي في الاشتراكات الاجتماعية طيلة 15 سنة. و قامت الزوجة بمساعي متعددة للتمتع بحقوقها و حقوق أبنائها بما في ذلك إيداع ملف لدى الموفق الإداري دون أدنى جدوى. و حتى والي الجهة الذي مدها بمبلغ 100د في المدة الأولى سرعان ما امتنع عن استقبالها. متى ستبذل السلطة مجهودا جديا قصد تمكين الحقيقة من الاصداع ؟ 
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3. القضاء يوفّر حصانة للمتورطين في أعمال التعذيب 
في أغلب الأحيان يرفض القضاة سماع تصريحات المتهمين فيما تعرضوا له من تعذيب و سوء معاملة أثناء استنطاقهم بمصالح البوليس. كما يمتنعون من الإشهاد بمعاينة آثار التعذيب بمحاضرهم بل و يعتمدون دوما تلكم الأبحاث التي أجريت في الظروف المذكورة كدليل إدانة على المتهمين و ذلك خلافا لمقتضيات المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب... و كذا الأمر بالنسبة لممثلي النيابة فإنّهم لا يحركون ساكنا إزاء معاينتهم لآثار التعذيب أو سماعهم للمتهمين بالجلسة أو اطلاعهم على شكاويهم بالملفات المعروضة عليهم. و لا يقبلون أصلا الشكاوى التي ترفع لهم خصيصا في هذا الأمر. و لقد بلغت المجلس حالات تهديد من بعض القضاة للمتهمين الذين يشكون تعذيبهم. 
كما يحصل التعذيب في ظل خرق فادح للإجراءات الأساسية و التي تقتضي أن يتولّى القاضي توجيه التهمة و تكييف الأفعال المنسوبة للمضنون فيه و أن لا يتولّى ذلك البوليس عوضا عنه. كما تقتضي الإجراءات الأساسية ألاّ يستنطق أعوان الضابطة العدلية المتهم إلاّ بموجب إنابة صادرة عن وكالة الجمهورية أي أنّه ينوب القضاء في سماع المتهم و لا يمكنه أن يتولّى البحث من تلقاء نفسه باعتبار أنّ الأصل في الأشياء أنْ يُسمع المتهم من طرف القضاء الذي يفتح إجراءات التتبع و الإحالة عند الإقتضاء. وذلك باستثناء صور التلبّس. 
في 18 أوت 2000, وبعد تعذيب تواصل عدة أيام بوزارة الداخلية, نُقل لطفي فرحات إلى ثكنة باردو حيث عرض على الملازم أوّل حسني العبروقي بمكتب التحقيق الذي لم يعلمه بأنّه يمثل أمام قاضي تحقيق عسكري و لم يبلغه بالتهم الموجّهة إليه و بحقه في تكليف محام, مثلما يقتضيه القانون, بل قدّم له محضرا جاهزا و طالبه بالإمضاء عليه دون إطلاع, و أمام تردّد المتّهم هدّده جهرا بإرجاعه إلى جحيم حصص التعذيب بوزارة الداخلية. 
و رفضت هيئة المحكمة العسكرية بتونس طعون الدفاع المقدمة بجلسة يوم 31 جانفي 2001 حيث جاء بنص الحكم : "و حيث أنّ ما أثاره المتهم لطفي فرحات و سانده فيه لسان الدفاع بشأن تعرّض الأوّل في الذكر للتعذيب من طرف الباحث مردود عليهما إذ أنّه لم يسبق للمتهم أن أثار ذلك عند مثوله أمام قاضي التحقيق فضلا عن عدم معاينة ذلك عليه من طرف هذا الأخير خاصة و قد مكنه المشرع صلب مجلة الإجراءات الجزائية من حق طلب العرض على الفحص الطبي لإثبات تعرضه للعنف من قبل الباحث في صورة حصول ذلك غير أنّ المتهم لم يطلب ذلك". 
رغم معاينة قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع بقرمبالية عبد الستار الرياحي لآثار التعذيب على جسم عبد الرحمان الجهيناوي و رغم سماعه إلى تصريحاته حول ظروف استنطاقه من قبل البوليس فهو لم يتردد في اعتماد الاعترافات المسجلة عنه بمحضر البوليس لإدانته كما رفض مطلب السراح الشرطي لتمكينه من العلاج و رفض حتى مطلب العرض على الفحص الطبي. 
رضا بوبكر الوكيل العام بنابل أطرد والدة الجهيناوي من مكتبه عندما رفعت أمامه شكاية حول ما تعرض له أبنها من تعذيب لدي شرطة القرجاني. أما بعد وفاته فإنه وجه إستدعاءات عديدة إلى أفراد العائلة لدفعهم إلى التراجع عن تتبع المسؤولين عن وفاة عبد الرحمان وذهب حتى إلى مطالبتهم بالتخلي عن المحامي المكلّف في هذه القضية و تعيين محام لهم في شخص الأستاذ سامي الجميل[6]. هذا ما احتوت عليه شهادة مسجلة. 
خلال جلسة 5 ديسمبر 2000 للدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي المنجي بن حسن و التي انعقدت للنظر في قضية المواطنين المسلّمين من ليبيا سنة 1997 طالبت المحكمة من المتهم أحمد العماري "الكف عن الخطابة" لمّا ذكر ظروف إمضائه على محضر البحث إثر حصص التعذيب التي عاشها أثناء الاحتفاظ به بمحلات فرقة أمن الدولة. 
يوم 23 جانفي 2001 مثُل رضا المحضي أمام الدائرة 13 بمحكمة الاستئناف بتونس التي يرأسها القضي الجديدي الغني و صرّح أنّ المحضر الذي تأسس عليه الاتهام سجلته مصالح أمن الدولة في أكتوبر 1997 بعد تعذيبه بالضرب بالهراوات و الركل و بوضعه في شكل "الدجاجة المصلية" و بتعليقه بالبالانكو و إغراقه في وعاء مملوء بتبول الأعوان إلى حد الاختناق و الإغماء عليه. و تضمنت أيضا تصريحاته شهادة قاسية أمام العموم لما لاقاه من معاملة حيث عمد الأعوان إلى إدخال سلك صغير من الحديد داخل عضوه التناسلي إلى حدّ الإغماء عليه و كرّروا العملية بمجرّد استفاقته. و رفض الجديدي الغني تدوين تصريحات رضا بمحضر الجلسة مكتفيا بالتنصيص أن المتهم صرح أنه أمضى المحضر تحت الضغط. و عندما تدخلت الأستاذة راضية النصراوي لمطالبة هيئة المحكمة بتدوين تصريحات رضا بحذافيرها لأنها من شأنها إبطال الإجراءات حسب مقتضيات الاتفاقية العالمية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الدولة التونسية, طالب القاضي الجديدي الغني من الدفاع التحلي باللياقة عند الترافع. كما رفض الاستجابة لطلب العرض على الفحص الطبي المقدم من المتهم و محامييه حيث صرح رضا أنه مازال جسمه يحمل آثار التعذيب بعد أكثر من 3 سنوات. وذهب الجديدي الغني إلى مقاطعة مرافعة الدفاع الطاعنة في صفة الضابطة العدلية من قبل فرقة أمن الدولة معلنا أنّ البوليس السياسي التونسي من أفضل الأجهزة الأمنية بالعالم. 
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ضغط المجتمع و منظمات حقوق الإنسان يدفع السلطة إلى تتبع الجلادين في بعض الحالات 
تميزت أبرز هذه الحالات بأن التتبعات القضائية جاءت إثر احتجاجات قوية من المواطنين (حالتي رضا الجدي و شاكر العزوزي) أو تلت تدخلا قويا من منظمات حقوق الإنسان (حالة علي المنصوري). 
· تتبع المسؤولين عن تعنيف رضا الجدي 
أصدرت الدائرة الجناحية لدى المحكمة الإبتدائية ببنزرت يوم 27 مارس 2001حكما في القضية عدد 329 يقضي بسجن كل من علي بن محمد المرساني و خميس بن علي الحسني مدة سنتين من أجل "التعدي بالعنف على الناس و الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته" طبقا للفصل 101 من المجلة الجنائية. 
و هنا نلاحظ أن المحكمة أدانت المتهمين من أجل التعنيف الذي تعرض له المتهم قبل وصوله إلى مركز الأمن و رفضت تطبيق الفصل 101 مكرر و طلب الدفاع التخلي لعدم الاختصاص requalification des faits. و تبقى الأفعال المدانة, على خطورتها, ثانوية أمام ما تعرض له الهالك من تعذيب داخل المركز حيث عاين التقرير الطبي عشرات آثار التعنيف على الجثة. و تكون المحكمة بهذا الحكم أيّدت إدعاء رجال الشرطة بأنّ الهالك انتحر شنقا بقميصه. كما نلاحظ أن الحكم لم يشمل المسؤولين الأساسيين في هذه القضية. 
· محاكمة المتورطين في مقتل الطاهر الجلاصي 
قضت محكمة قرمبالية الإبتدائية (دائرة جناحية) يوم 20 نوفمبر 2001 بسجن كل من منير مبارك و فرحات الجلاصي مدة ستة أشهر من أجل "القتل غير العمد الناتج عن القصور و عدم أخذ الاحتياطات اللازمة" طبق الفصل 217 من المجلة الجنائية في نطاق القضية عدد 9918/4 لمقتل الطاهر الجلاصي. و تجدر الإشارة إلى أنّ تقرير التشريح الطبي لجثة الهالك المؤرخ في 29 جويلية 1999استخلص أن الموت ناجم عن كسر في العمود الفقري على مستوى الفقرات الرأسية إضافة إل تنصيصه على وجود عدد من الإصابات الأخرى. 
· قضية شاكر العزعوزي 
أصدرت محكمة قرمبالية يوم 4 إفريل حكما إبتدائيا جنائيا في نطاق القضية عدد 471 يقضي بسجن حسن بن العربي الشابي عون أمن مدة 10 سنوات من أجل "عنف شديد ناجم منه موت دون قصد القتل" طبق الفصل 208 من القانون الجنائي. و الملاحظ أن المحكمة لم تساير التقريرالطبي الذي أمضاه الدكتور فتحي الشابي الذي اعتبر أن الوفاة ناتجة عن سقوط على الأرض. و تجدر الإشارة أيضا إلى أن المتهم الذي استأنف الحكم بقي في حالة سراح و هي وضعية غلايبة بالنسبة لما يجري عليه العمل. 
الموقف العام للجهاز القضائي يتّسم بعدم الاكتراث و رفض التتبع 
شكاية مهدي المعروفي 
رفع الشاب مهدي المعروفي بواسطة محاميه شكاية إلى رضا موسي مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية ببن عروس سجلت يوم 7 أفريل 2001 تحت عدد 54889 ضد كل من علي الفايدي و محفوظ الفوغالي و هما موظفان بوزارة الداخلية و استهدفت الشكاية أيضا الطبيبة شريفة الشبيل لمشاركتها العونان في الاعتداء بتوقيعها على شهادة طبية مدلسة. إلاّ أنّ القاضي المذكور لم يحل الشكاية للبحث إلا بعد أكثر من أسبوعين[7] حيث أحالها إلى منطقة الأمن ببن عروس أي إلى الفرقة المتهمة بارتكاب الاعتداء. و إلى حدّ هذه الساعة لم يتخذ أي إجراء في نطاق هذا البحث و لم يتمّ حتى سماع الشاكي. 
شكاية عبد اللطيف بوحجيلة ضد صلاح إبراهم مدير سجن تونس 
رفع محامي عبد اللطيف بوحجيلة شكاية أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ضد صلاح إبراهم مدير السجن المدني بتونس من أجل"الاعتداء بالعنف الشديد" سجلت تحت عدد88260/1 إلاّ أن عميد قضاة التحقيق المكلف بالبحث لم يتمكن من سماع عبد اللطيف بوحجيلة إلاّ بعد مدة طويلة لأنّ إدراة السجن ترفض في كل مرة إخراج هذا الأخير للحضور أمام التحقيق بدعوى أنّه يرفض ذلك و لم يتم سماعه إلاّ بعد إصرار لسان الدفاع. مع الإشارة أنّه لم يقع إلى حد الساعة إجراء المكافحة بين الشاكي و مدير السجن بسبب ادعاء هذا أن عبد اللطيف يرفض المثول لإجراء المكافحة. 
حفظ القضية عدد 7373/3 حول وفاة الشاب زياد اللواتي 
في 25 أكتوبر 2001 أصدر ناجي درمش قاضي التحقيق بالمكتب الثالث لدى المحكمة الإبتدائية ببن عروس قراره بالحفظ "لعدم وجود جريمة" في القضية التحقيقية عدد 7373/3 المتعلقة بظروف وفاة الشاب زياد اللواتي خلال الاحتفاظ به بمركز الأمن ببن عروس رغم تعرضه إلى أثار العنف التي تمت معاينتها على جثة الهالك و امتناعه من إعطاء أي تفسير لهذه الأثار. 
و كانت القاضية ماجدة الخروبي أذنت يوم 15 جوان 2001 بفتح بحث تحقيق "ضد كل من عسى أن يكشفه البحث من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين عدد 201 و 202 من القانون الجنائي" و ذلك إثر معاينة موطنية قامت بها على عين المكان بالمركز المذكور رفقة قاضي التحقيق انتهت إلى الاعتقاد بأنّ "ظروف وفاة الهالك يكتنفها من اللبس و الغموض ما يستدعي فتح بحث تحقيقي في الغرض". و تجدر الإشارة إلى أن القاضيان أكتفيا بمعاينة "الجثة متدلية بخرقة قطنية بيضاء تابعة له على مستوى رقبته بالباب الحديدي للغرفة" و لم تدفعهما ظروف "اللبس و الغموض" إلى البحث عن وجود أثار عنف بالجثة. 
حفظ التتبعات المتعلقة بوفاة مواطن خلال الاحتفاظ به ناتجة عن الإهمال و سوء المعاملة 
أصدر القاضي طه قوجة قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة توزر يوم 29 أكتوبر 2001 قرارا بالحفظ في القضية التحقيقية عدد 1145 المتعلقة بوفاة المواطن علي عقاب بنوبة قلبية فجر يوم 20 أوت 2001خلال الاحتفاظ به بمركز الحرس الوطني بمدينة توزر. و كانت عناصر عديدة تدين تصرف رئيس المركز عبد اللطيف لملوم و عون الحجابة محمد بن زعرة لعدم اسعافهما الهالك و إهمالههما طلباته الملحة في النجدة و الإغاثة. 
التحقيق حول وفاة عبد الرحمان الجهيناوي 
لم يتخذ بعد إي إجراء يذكر في نطاق التحقيق المفتوح حول وفاة عبد الرحمان الجهيناوي. 
اللجوء للقضاء الدولي 
مقابل استقالة الجهاز القضائي التونسي و عجزه عن مكافحة أعمال التعذيب و رفض أغلب القضاة تطبيق القانون و تجاهل النصوص و الاتفاقيات الدولية, توجّه عدد من المواطنون التونسيون إلى القضاء الدولي بحثا عن الإنصاف. و أصبح مثل هذا المسعى متاحا لضحايا الجرائم ضد الإنسانية و خاصة لضحايا التعذيب بفضل التطورات الهامة التي وصل إليها الفقه القضائي الدولي باعتماد مبدأ الإختصاص الكوني competence universelle و إقرار عدد من المحاكم في البلدان الديمقراطية إختصاصها بالنظر في جرائم تعذيب أقترفت في بلدان يعجز قضاتها عن تتبع الجلادين. و تجدر الإشارة إلى أنّ جميع الأشخاص التونسيين المطلوبين للمحاسبة أمام القضاء الدولي – و من بينهم عضوان بالحكومة – لمسؤوليتهم في أعمال التعذيب التي أقترفت داخل التراب التونسي لم يوجه لهم القضاء التونسي أدنى مساءلة و لو حتى في شكل استدعاء لمجرد سماعهم. و تعد هذه التطورات بمثابة المنعرج في تاريخ مكافحة التعذيب في تونس لأنها وضعت حدا للحصانة المطلقة للجلادين و إفلاتهم من العقاب.
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التتبعات ضد عبد الله القلال من طرف القضاء السويسري 
يوم 14 فيفري 2001 أصدر النائب العام بمحافظة جينيف السيد برنار بارتوسا إذنا بفتح تتبعات ضد عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق مرفوقا بأمر في جلبه إثر الشكاية التي رفعها السيد عبد الناصر نايت ليمان الذي تعرض للتعذيب خلال إيقافه بوزارة الداخلية فيما بين 24 أفريل و 10 جوان1992بعد أن سلّمته السلطات الإيطالية للدولة التونسية. 
التتبعات التي أنطلقت بفرنسا ضد محمد علي القنزوعي و عدد من المسؤولين بالجهاز الأمني 
كما قبل القضاء الفرنسي النظر في الشكاية التي رفعها يوم 7 نوفمبر 2001 الأستاذ ويليام بوردون بصفته محاميا لعدد من ضحايا التعذيب في تونس و هم السادة عبد المؤمن بالعانس و علي الجلولي و البشير عبيد و علي بن سالم و نورالدين بن تيشة و الآنسة إيمان الدرويش. و هذه التتبعات أنطلقت "ضد كل الأشخاص المسجلين بقوائم الجلادين المعدة من طرف المجلس الوطني للحريات إضافة إلى كل من محمد علي القنزوعي و فرج قدورة و محمد الناصر"[8].
</DIV>
4. تستّر عديد الأطباء على أعمال التعذيب و مساعدتهم للجلادين
</DIV>


كثيرا ما يستند القرار القضائي في وقف التتبعات ضد من تورطوا في أعمال تعذيب إلى تقارير طبية لا تخضع للدقة العلمية المطلوبة كما توجد حالات عديدة لأطباء يقدمون على تزييف المعطيات. إنّ مثل هذه التصرفات التي تعد من بين الإخلالات الأساسية بميثاق الشرف المهني و للالتزام الأخلاقي إزاء الضحايا إنّما يمكن تفسيرها بالاستهتار أو بدافع الخوف و الخضوع للضغوط و حتى بمجاملة الجلادين أحيانا أخرى و تكون نتيجتها في جميع الحالات مساعدة مجرمين على الإفلات من العقاب و حرمان الضحايا من حقوقهم و هي تقع تحت طائلة العقوبات المهنية و يمكن حتى أن تصنّف في بعض الحالات ضمن الجنايات. و نورد فيما يلي بعض الأمثلة على هذه التصرفات الصادرة عن بعض الأعضاء البارزين من سلك الأطباء الذي يحضى البعض منهم باعتراف زملائه له بكفاءة علمية راقية. و تجدر الإشارة إلى أن موقف عمادة الأطباء يتميز بالتقاعس في مقاومة هذه التصرفات المخلة بأبسط قواعد المهنة. كما نلاحظ أن الاختبارات الطبية الحرجة تعهد عادة إلى أطباء يفتقدون للتأهيل و الخبرة المطلوبين. 
نفى الدكتور أنيس البنزرتي في تقريره عن تشريح[9] جثة عبد الرحمان الجهيناوي المؤرخ في 10 مارس 2001 ( LML n° 313/2001 ) وجود أي آثار للعنف رغم بروزها بجلاء و رغم وصفه لإصابة بالرأس تجنّب إعطاء أي تفسير لها. ثم استخلص أن الموت ناجم عن "مضاعفات الالتهاب الكبدي المزمن التي تظافرت مع حالة من نزع الإماهة (نقص الماء في الجسم أو نزع الإماهة) و بالتالي فإن الموت ترجع لأسباب طبيعية"... ("la mort est vraissemblablement la consequence des complications metaboliques d'une hepatite chronique associee a une deshydratation. Elle est donc de cause naturelle") 
إنّ هذا الاستخلاص يفتقد إلى المرتكزات العلمية الأساسية حيث احجم الدكتور عن تفسير كيف تنجر الموت عن الالتهاب الكبدي. 
سخّر قاضي التحقيق بمحكمة قرمبالية في تاريخ 8 أوت 2000 الدكتور فتحي الشابي الذي يشتغل بقسم الجراحة التابع لمستشفى مدينة نابل لتشريح جثة شاكر العزعوزي[10]. و نص الدكتور الشابي ضمن تقريره أن الموت ناجمة عن كسر في الجمجمة انجر عنه نزيف في المخ و استنتج أن تلك الإصابة ناتجة عن سقوط. 
و اضطرّ قاضي التحقيق إلى إبداء ملاحظة و التنصيص على أنّ "المعاينة حققت بأن الأرضية التي سقط عليها الهالك هي ترابية و غير معبّدة"[11] ثم أشار إلى أنّ " مسألة تحديد مصدر الأضرار و أسبابها هي من المسائل الواقعية التي تثبت بالبينة و من خلال ما تقره و ما تبرزه الأبحاث و ليست من المسائل الفنية التي يغلب فيها الرأي الفني لأهل الخبرة"[12]. 
و تنفيذا لقرار دائرة الاتهام عدد 309/4 بتاريخ 12 أكتوبر 2000 و قع استفسار الدكتور فتحي الشابي حول تقريره السالف الذكر فأكّد أنّ "الأضرار ناتجة عن اصطدام بجسم صلب". و أضاف أنّ ما دوّنه في تقريره بتاريخ 8 أوت كان "استنادا إلى المعطى المتمثّل في اعتقاد أن الأمر يتعلّق بحادث مرور". ثم واصل الطبيب تليله بالقول :"أمّا و قد تبيّن بأنّ الهالك قد تعرّض إلى الاعتداء من نوع آخر فأنّ ذلك لا يتعارض مع النتيجة" التي استخلصها حيث أن "تلك الأضرار من الممكن أن تكون ناتجة سواء عن عملية سقوط أو بفعل فاعل"! 
نفس الاستخفاف سقط فيه الأستاذ المنصف حمدون المبرّز في الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول عندما حدّد سبب وفاة رضا الجدي بكونها ناتجة عن "شنق" في حين كان واجب التحفظ يجبره على الاكتفاء باستعمال عبارة "خنق" في خلاصة تقريره عن تشريح الجثة (LML n°1095/2000) المؤرّخ في 18 سبتمبر 2000 استجابة للتسخير عدد 526/4 الصادر عن رئيس مركز الاستمرار للشرطة بمدينة منزل بورقيبة. 
و لما طلب قاضي التحقيق الدكتور حمدون بتحديد مصدر الإصابات التي عاينها على جثة الهالك و هل أنها صادرة عن عنف أو ناجمة عن سقوط أسرع هذا الأخير إلى ترجيح فرضية السقوط ضمن تقرير تكميلي مؤرخ في 14 أكتوبر 2000. لكن هذا الاستنتاج لم يقنع القضاء في أطواره المختلفة ( التحقيق و دائرة الاتهام ثم الابتدائي و الاستئناف ) حيث اعتبر أنّها ناتجة عن عنف تلقاه الهالك من طرف الأعوان. 
و في 15 جوان سخّر القضاء[13] الدكتور حمدون للقيام بتشريح جثة زياد اللواتي الذي توفى في ظروف مسترابة خلال الاحتفاظ حيث كلف بالتشريح (LML n°714/2001). و أرجع مرة أخرى الموت إلى الشنق. لكن هذه المرة نفى وجود آثار عنف على الجثة رغم وصفه عددا من الإصابات تجنب تفسير مصدرها. 
و يجدر هنا التذكير بأنّ الدكتور المنصف حمدون وقّع رفقة زملائه عبد العزيز غشام ( المرشّح لتولّي رئاسة "اللجنة الوطنية لأخلاق مهنة الطب" ) و المنجي العياري في 25 جانفي 1995 اختبارا طبّيا يفنّد استخلاص الأستاذ ديريك باوندر الخبير الدولي الذي سخرته منظمة العفو الدولي لإبداء رأيه حول وفاة فيصل بركات و تحديد أسبابه على ضوء تقرير التشريح الطبي للجثة. و انتهى هذا الاخصائي في الطبّ الشرعي إلى الجزم بضرورة إقصاء فرضية حادث المرور التي تواصل السلط التونسية منذ أكثر من عشر سنوات التشبّث بها رغم إجماع الخبراء الدوليين[14] على رفضها و رغم القرار الخاص الصادر عن لجنة مقاومة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في 10 نوفمبر 1999. 
تقدم عدد من أعوان الأمن التابعين لمركز الشرطة ببن عروس إلى القسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب ثامر يوم الأحد 1 أفريل 2001 و عرضوا مهدي المعروفي على الدكتورة شريفة شبيل المكلفة بالمداواة بمقتضى تسخير ممضى من رئيس المركز المذكور. و وقعت الدكتورة أسفل مكتوب يفيد "عدم حصول أية إصابة حيوية" للشاب و "عدم اكتساء حالته أية صبغة استعجالية". و لم تتطرق إلى الإصابات "الغير حيوية" و لم تجرأ إلى تقديم الاسعافات الأوّلية إليه. مما دفع الشاب إلى ضمها للمشتكى بهم صلب الشكاية التي أودعت لدى وكالة الجمهورية بمحكمة بن عروس تحت عدد 54889. 
</DIV>

5. إرادة سياسية في حماية الجلادين 
ذكر عدد من الضباط السامين[15] السابقين بالجيش الوطني في رسالة موجهة لرئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و مؤرخة في 12 جوان 2000 كيف تم إخضاعهم في شهر ماي1991 في وزارة الداخلية لتعذيب تحمل أجساد البعض منهم آثاره إلى الآن. كما ذكروا أن وزير الداخلية استقبلهم - بعد ثبوت براءتهم - في شهر جوان 1991 مقرّا بأسف الدولة لما تعرضوا له من مظالم و صرح أمامهم "لمّيناها حشيش و ريش" في إشارة إلى ما يعترف به من "شطط" للحملة القمعية الواسعة التي طالت التيار الديني بالأساس. لكن لم يكتس هذا الأعتراف أية صفة رسمية و لم يحظ بأي صدى إعلامي و لم تتبعه أية تتبعات عدلية بخصوص الخروقات المسجلة في حق هؤلاء المواطنين من تعذيب و إيقاف سري لمدة أسابيع. بل تواصلت محنتهم إلى اليوم مع فقدانهم لوظيفتهم و جميع حقوقهم المهنية و الاجتماعية رغم الأسف المعبر عنه و الإقرار بأنّهم تعرضوا إلى مظلمة. 
إن الدولة التونسية بوسعها تفعيل نصوص قانونية عديدة للقضاء على آفة التعذيب. و في استطاعتها الشروع في مساءلة إطارات الدولة المورطين في أعمال التعذيب – من بينهم عبد الله القلال – قبل أن تنطلق التتبعات الدولية ضدهم. إلاّ أنّ تدخلات متعدّدة و قوية حالت دون ذلك. ثم كان من واجب السلطة أن تتجاوب مع التتبعات بعد أن أنطلقت بالخارج و كان ينتظر منها أن تعلن عن فتح الأبحاث في الموضوع و أن تحيط الرأي العام الوطني علما بمجراها و أن تخضع المظنون فيهم للتتبّع القضائي و تدعو الشهود لسماعهم. لكنها لم تفعل بل تركزت تدخلات المسؤولين على مساعدة القلال في الإفلات من قبضة القضاء السويسري و تعيينه في خطة وزارية ذات مفعول رجعي في سعي خاطئ لإعطائه حصانة[16] دبلوماسية. و بادرت بتوجيه احتجاج رسمي للحكومة السويسرية. 
صادقت الدولة التونسية بدون تحفظ على المعاهدة الدولة لمناهضة التعذيب في 20 أكتوبر 1988 و لكنها تبدي تقاعسا في الإيفاء بالالتزامات المتفرعة عن تلك المصادقة. فهي تسجل تخلفا كبيرا في رفع تقاريرها الدورية أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة (CAT) كما تبدي لا مبالاة في اعتماد التوصيات الصادرة عنها. 
كما ترفض السلطة آليا الانتقادات المضمنة بتقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان و تعتبرها من قبيل الأعمال المناوئة لتونس. 
إلاّ أنّ أهم خلل نسجله في موقف السلطة من ظاهرة التعذيب يتمثل في امتناعها عن تطبيق النصوص و الإجراءات. يقرّ النظام القضائي التونسي لوزير العدل بنفوذ قوي على الادعاء العمومي و يمنحه صلاحية واسعة في ضبط اتجاهاته. 
جاء في ردّ الحكومة التونسية على قرار لجنة مناهضة التعذيب الصادر في 20 نوفمبر 1998 إثر انتهائها من النظر في التقرير الدوري الثاني للحكومة التونسية : " تكتسي المعاهدة حال المصادقة عليها صبغة التشريع. بل إنّ أي معاهدة دولية تتفوق ضمن سلم المعايير التشريعية على القانون الوطني الذي يصبح يأوّل حسب مقتضايات المعاهدة". إنّ هذه الأقوال منافية تماما للواقع المتميز برفض السلطة تنفيذ الاتفاقية. 

توصيات 
إنّ المجلس الوطني للحريات بتونس يعتبر أنّ العقبة الأساسية أمام المجهودات الرامية إلى اجتثاث آفة التعذيب البشعة من المجتمع التونسي تبقى الحصانة التي يتمتّع بها الأشخاص المورطين في أعمال التعذيب. و لا يسعنا هنا إلاّ أن نذكّر بموقفنا الداعي إلى جعل هذه الجريمة غير قابلة للتقادم. على هذا الأساس فإنّ المجلس يرفض بكل شدة جميع المحاولات الرامية إلى منح هؤلاء الأشخاص عفوا أيا كانت صيغته باعتبار أنّ ذلك سيكرّس إفلاتهم من العقاب. كما نعتبر إثبات الحقيقة و انصاف الضحايا و سيادة العدالة شروطا جوهرية لسيادة الطمأنينة و لتأسيس انفراج حقيقي داخل المجتمع. 
إن المجلس يدعو إلى : 
مساعدة الضحايا و عائلاتهم و محاميهم على تتبع حقوقهم باستعمال كل الوسائل القضائية و الإدارية و الإعلامية و الحقوقية المتاحة محليا و دوليا. 
حث السلط على تفعيل المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب و السهر على احترام النصوص المنظمة للحتفاظ و تطبيق جميع النصوص المتوفرة لمقاومة التعذيب. 
مواصلة التشهير بالقضاة الرافضين تطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب. 
و من جهة أخرى نرى أنه من المتأكد تطوير الآليات و المؤسسات لمقاومة التعذيب بـ: 
تحديد مدة الاحتفاظ القصوى بـ 48 ساعة. 
تنظيم حضور المحامي لمساعدة المحتفظ بهم أثناء الاستنطاق كما كان جاريا به قبل الاستقلال. 
إرساء تدابير إجرائية و قانونية وفق معايير مضبوطة لحث رجل الأمن على مساعدة و إنارة العدالة و إثبات الحقيقة (حماية, حط من العقاب, مكافءات...). 
إقامة مراكز مختلفة الإختصاصات للمساعدة الطارئة لضحايا التعذيب. 
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زوجة سجين إسلامي </DIV>
" بعد مرور ثلاثة أيام من اختفاء زوجي و إثر قيامي بكلّ الاتصالات في مكان شغله و البحث عنه في كلّ مكان يمكن أن يتواجد فيه و عندما كانت تتجاذبني الأفكار المأساوية و أنا أعيش حالة يأس و إحباط و عندما دقت الساعة السابعة مساءا إذ شعرت بحركة غريبة حول البيت : هم نعم هم أعوان البوليس السياسي يتقدّمهم رئيس فرقة الإرشاد و معه محمود الجوادي و زبانيته حوالي 30 عونا البعض داهموا البيت و البعض الآخر يحاصرونه من الخارج و إثر تفتيش البيت و توزيع الشتائم القبيحة و المجانية … عندها رأيت زوجي مكبلاّ يداه إلى الوراء و الدماء تكسو وجهه و عينه اليمنى متورمة . 
إثر هاته الزيارة الجبرية تكررت المداهمات و الاستدعاءات إلى مقرات الداخليـة و 18 جانفي و منطقة باردو و مركز منوبة و آخرهم منطقة وادي الليل . 
من أين أبدأ الكلام ؟ و كيف ؟ 
كيف أنقل إليكم جروح و عذاب سنوات الجمر و ما أدراك ما سنوات الجمر ليست أياما و لا أسابيع و لا شهور بل هي سنين و من يقدر قيمة الزمن يعي ما معنى أن تعذّب و تهان طيلة ستّ سنوات و على يد أكثر من أربعة فرق بوليسية يتناوبون عليك بدون هوادة و أشدّ ما لاقيته من هاته الفرق وهي فرقة الاستعلامات 18 جانفي بعد كلّ مداهمة يقع استدعائي أو أخذي معهم كالشاه التي تؤخذ إلى المسلخة الرهيبة . و لقد وقع تعليقي في شكل "دجاجة روتي" و منزوعة من كلّ ثيابي باستثناء ( Slip ) في عدّة مناسبات , تصوروا هاته الحالة جسم نحيل في مواجهة عصي الجلادين التي تنهال على قدمي بلا رحمة و لا شفقة زد على ذلك الصفعات المجانية التي لا أعلم من أين تأتي هذا بدون اعتبار لتوزيع الشتائم القبيحة و التهديد بالاغتصاب , كلّ هذا و غيره من أجل أن أذكر أسماء أشخاص يزعمون أنهم شفقوا على عيالي غير مصدقين ما أقوله بأن جدّهم هو الذي يغطي حاجياتنا المعيشية و لا عابئين بصراخي و بعد أن يشفوا غليلهم أو بعضا من غليلهم ينزلونني أو قل ينزلون حطام جسد مترام على الأرض فأنظر إلىشعري المنسول وسط قاعة الجلد و أبحث على قدمي المتجمدتين من شدّة الضرب و هما منتفختان فلا أقوى على الوقوف عليهما و لا أسمع غير زفيف في أذني من شدّة الصفع و عند رجوعي إلى البيت بانتهاء حلقة واحدة فقط من حلقات التعذيب و عند الاختلاء بنفسي في البيت بعيدا عن أنظار الأولاد حتى لا يتأثروا أكثر عندها أتحسس أعضاء جسمي الملوّن بـالأزرق و البنفسجي و الأحمر الداكن كلّ حسب موضع الضرب . عشت في هذا الكابوس من أكتوبر 1991 إلى أوائل 1997 بين مدّ و جزر و في كلّ مرّة كانوا يضغطون عليّ من أجل تقديم قضية في الطلاق إلى درجة اقتناع بعض من اخوة زوجي فدفعوني إلى تقديم هاته القضية لعلّهم يخففون عني و رحمة بي و كنت أعيش في تلك السنين حالة من الهستيريا و الاضطراب النفسي فتعاطيت عدّة أدوية مهديـة و أدوية أعصاب عن طريق أطباء مختصين . 
و من التهديدات التي يلوحون بها دائما هي عزمهم على تقديم قضية زنا ضـدّي و قدموا لي صورا كدليل على ذلك … 
عندما أخرج من المسالخ الآدمية في أغلب الحالات في أواخر الليل يتركونـني و أنا هائمة و لا أعرف اليمين من الشمال و لا أنا في أي مكان موجـودة و لايعرف هاته الحالة إلاّ من عاشها حقا و في هاته المرحلة كنت أعبر مكانا أكره أن أراه هو النصف الثاني من شارع الحبيب بورقيبة و كلما وصلت إلى تلك المنطقة انتابتني حالة من الذعر و الاضطراب النفسي , الحالة تنتابني عندما أرى وجوه البوليس أو أقترب من السجن عند زيارة زوجي إلى أنني أعدل عن زيارته في بعض الحالات و أرجع إلى البيت نظرا لكثافة حضور أعوان الأمن بل قل أعوان الإرهاب و الرعب و الجدير بالملاحظة أنهم في كلّ مرّة يقومون فيها بتعذيبي و استنطاقي يحرصون كلّ الحرص عليّ على عدم ذكر أيّ شيء لأيّ شخص كان و الحق يقال كنت أحرص على الكتمان مخافة بطشهم إن علموا بي إلى درجة الكتمان على أقرب الأقرباء لي و من بعض مخلفات المهنة سقوط أكثر من 50 % من شعري , أما الشعور أو قل ما كنت أتمناه في تلك المرحلة الرهيبـة و أنا أنتقل من مركز إلى منطقة إلى الوزارة كنت أتمنى أن تنشـق الأرض و تبلعني هروبا من الجحيم الذي أعيشه , أمّا الأولاد فكانوا أكثرنا تضررا و أكثر من دفع الضريبة فهم غير ناجحين في دراستهم لعدم التركيز و الذهول المستمرّ داخل القسم و على ثلاثة أطفال اثنان منهم يتبولون في فراشهم إلى هاته السـاعة و هم الأوسط و الأصغر لشدّة تأثرهم بالمحنة ."
</TBODY>


</DIV>
</DIV>

السجون: 
دار لقمان على حالها</DIV>


لقد ساهم تقرير المجلس حول السجون إلى جانب الكتابات الأخرى التي صدرت عن المنظمات و الجمعيات الحقوقية و الإنسانية في دق ناقوس الخطر حول ما آل إليه وضع السجون و السجناء في بلادنا و الحالة المأساوية التي يعيشها السجناء و خاصة منهم السجناء السياسيون . 
و في محاولة ردها على هاته التقارير و كل ما نقل عن الواقع السجني بتونس, لم تتجه نية السلطة إلى معالجة جدية شاملة لوضعيته و تشريك الجمعيات الحقوقية و الإنسانية المهتمة بهذا الشأن, بل واصلت نهج سياستها البهرجية و الدعائية بإصدار عديد النصوص المرتجلة التي تضمنت عديد المؤسسات و الإجراءات الإيجابية في حد ذاتها دون أن يوفر لها مستلزمات وجودها وادوات عملهاو دون أن تتجه النية إلى تطبيقها حقيقة ... حتى ظل الواقع على حاله و النصوص حبرا على ورق, و لم تتوفر إلا أسباب المعالجة الأمنية للواقع السجني و للظاهرة الإجرامية حيث لا زالت تتواتر الأخبار و الأنباء عن وقائع مؤلمة 
و لتبيان ذلك سيتضمن هذا التقرير : 
(1الإصدارات التشريعية .
</DIV>
(2 الأحداث الواقعية . 
(3توصيات المجلس . 
(4شهادات من السجناء . 
</DIV>
1- الإصــدارات التشريعية 
1) لقد صدر القانون عدد 52 في 001/05/14 منظما للسجون لكنه لم يأت بجديد, و كان مجرد إكساء قانوني لا غير لنصوص و محتوى الأمر المتعلق بالنظام الخاص بالسجون الصادر في 1988/11/04 تحت عدد 1876 إذ ظلت عديد المسائل الهامة و الحساسة بالنسبة للسجين و السجن و موظفيه دونما ذكر مفصل و محدد و ضامن نخص منها : 
مسألة الحرمة الجسدية للسجين : حيث يؤكد الفصل الأول أن القانون المنظم للسجون يكفلها دون تواجد أي فصل لاحق يمنع الإعتداء عليها بصفة صريحة و تاكيدية لصفتها الإجرامية بالنسبة لواجبات السجان , و إكتفى الفصل 22 في معرض حديثه عن العقوبات التأديبية بالقول " و يحجر تسليط غير ما ذكر من العقوبات على السجين " دون التنصيص صراحة على منع العقوبة الجسدية و الضرب و العقوبات القاسية أو اللاإنساتية أو المهينة كما ورد بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. 
مسألة تنظيم الإنظباط و العقاب و أدوات تقييد الحرية و إستعمال الأسلحة . 
حق السجين في التشكي و الإتصال بالعالم الخارجي . 
حقوق التعلم و الإطلاع على الصحف : 
حيث يستشف من صيغة الفصل 19 (1) تقييدها اكثر من ضمانها : " يحق للسجين الحصول على أدوات الكتابة و كتب المطالعة و الصحف عن طريق إدارة السجن و وفقا للتراتيب الجاري بها العمل" 
في حين كان امر 88 يسمح بإمكانية السجين تلقي الصحف و المجلات " المقدمة إليه من طرف ذويه" , حيث حذفت هذه الفقرة بالقانون الجديد و التي تمسك بها عديد السجناء السياسيين في مواجهة الإدارة التي تنمنع عليهم كلية دخولها. 
مسألة واجبات الإطار السجني : حيث لم يتضمنها لا أمر 88 و لا القانون الجديد , في حين كانت مذكرة حارس السجن المنظمة للسجون في عهد الملكي ذات طابع و مسحة إنسانيين بالغين خلت منها نصوص أمر 88 و قانون 2001 حيث تضمنت هاته المذكرة خلافهما توجيهات عديدة للحراس و لواجباتهم الإنسانية في التربية والإسعاف و المساعدة . 
حرية الإتصال بالمحامي : كما تؤكد هاته المذكرة على أن زيارة السجين " تقع المقابلة دائما بمحضر حارس بالنسبة لغير المحاميين". 
و هو تأكيد ذا أبعاد تكرس حرية الدفاع على خلاف ما أضحت عليه اليوم معاملة المحامين داخل السجون خاصة بالنسبة للمساجين السياسيين ... و للمحامين المباشرين للدفاع امام الطور التعقيبي حيث يمنعون من أداء مهامهم. كما تمتنع في كثير من الأحيان إدارة السجون من تسليم بطاقة زيارة للمحام الذي يرغب في زيارة السجين المحوم بحكم بات أو ذا صبغة سياسية. 
و ظل بذلك قانون 2001 دون القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة. 
</DIV>
(2 هذا القانون عدد 51 المتعلق بإطارات و أعوان السجون و الإصلاح و الذي صدر في 2001/05/03 : ظل يعتبر موظفي السجون قواتا للأمن الداخلي رغم إلحاق المؤسسة السجنية أخيرا بوزارة العدل – وهو ما كان طالب به الحقوقيون منذ سنين - 
و أجاز هذا القانون لوزير الداخلية وضعهم تحت سلطته " عند دعوتهم إستثنائيا للمشاركة كقوة إحتياطية في المحافظة على النظام العام .... " و إزدواجية تبعية موظفي السجون تعكس إنعدام الإرادة السياسية في إلحاق المؤسسة السجنية بوزارة العدل و بالسلط القضائية و نزعة السلطة التنفيذية إلى المحافظة على إمتيازاتها في هذا المجال. 
كما شكلت هاته الإزدواجية رغبة من السلطة في إرضاء الإطار السجني الذي يرغب في الإبقاء على الإمتيازات المادية و المعنوية التي تنتجها له وضعيته في وزارة الداخلية بإعتبارها أقوى الوزارات و بها عديد الإمتيازات الإجتماعية دون وزارة العدل التي تشكل إعتماداتها أضعف الميزانيات داخل مؤسسة الدولة. 
</DIV>
(3قانون عدد 77 الصادر في 2000/07/31 و المتعلق بإرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات فهو يتكون من ثلاث فصول لا غير أدخلت على مجلة الإجراءات الجزائية تضمنت : 
- أن لقاضي تنفيذ العقوبات زيارة السجن مرة في الشهرين على الأقل. و مقابلة المساجين بمكتب خاص لكنه لم يتضمن النص أي إشارة في خصوص علاقة القاضي المذكور بالنيابة و بالجهة القضائية التي يتبعها السجين الذي مازال بحالة إيقاف, حيث أنه من المنطقي أن تكون هاته المؤسسة أيسر السبل للتواصل بين الموقوف و قاضيه قبل إدارة السجن و بين السجين و النيابة. 
- كما نص أن له مجرد إقتراح تمتيع المساجين بالسراح الشرطي و لم ينص الفصل على العفو كما ورد بالنسبة لقانون السجون اللاحق تاريخه سنة 2001 و الوارد بفصله 21 (4) أن إدارة السجون لها " مساندة الملفات المتعلقة بالسراح الشرطي أو العفو " , فكيف تكون للإدارة السجنية مساندة العفو دون القاضي المشرف على تنفيذ العقوبة. 
و مهما يكن من أمر فإن هاته التجربة في بدايتها كما أن النص في حد ذاته لازال محتشما حيث يعتبر قاضي تنفيذ العقوبات مجرد زائر للسجن ( الفصل 342 ) : " يزور ". 
في حين وجب تدعيم هاته المؤسسة ومدها بكل الوسائل و الصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها بصفة مستديمة داخل الفضاء السجني بتواصل متين مع الإطار القضائي والإداري و الإجتماعي و الطبي. 
</DIV>
(4قانون عدد 89 الصادر في 1999/08/02 : 

أجاز " للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها ستة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة و ذلك بدون اجر و لمدة لا تتجاوز ثلاثمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن " الفصل 15 مكرر جديد. و ذلك بالمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية و الجمعيات الخيرية ... و المتعلقة بالبيئة. 
إلا أن المقصد الإيجابي من هذا النص وهو تفادي عقوبة الحبس في الجرائم الخفيفة لم يتحقق : 
- لأنه لم يقع إصدار التشريعات الترتيبة و التطبيقية التي تسهل تطبيق هاته العقوبة بين القضاء و الإدارة . 
- لتعود القضاء بعقوبات الحبس . 
- لأنه لم يعمل بهذا النص سوى 4 أحكام داخل تراب الجمهورية حسبما ورد بإحصائية لوزارة العدل . 
معظلة السراح الشرطي و العفو : 
يجيز القانون منح المحكوم عليه السراح الشرطي بعد قضائه لنصف العقوبة بالنسبة للمبتدئ ( الذي حكم عليه لأول مرة ) و لثلثي العقوبة بالنسبة للعائد و توجد لجنة للسراح الشرطي على مستوى الوزارة ( كانت تابعة لوزارة الداخلية وهي تتبع اليوم وزارة العدل ) 
كما أن العفو الخاص هو من صلاحيات رئيس الجمهورية يباشره دون قيد في شأن كل محكوم عليه مهما كانت المدة المقضاة من السجين, بيد أنه و منذ سنوات يشكو المساجين شح القرارات في هذا الميدان بما ساهم حسب رأيهم في الإكتظاظ و في توتر المساجين الذين قضوا فترات جد طويلة من عقوباتهم دون شعور بالأمل في العفو أو السراح الشرطي. 
أما بالنسبة للمساجين السياسيين فلا سبيل لهم إلى ذلك, حيث لم يتم إسعافهم بهذين الإجراءين إلاّ أخيرا و بأعداد جد قليلة و لآماد قصيرة للغاية من عقوباتهم الطويلة. 
كما ان إشكالية إلغاء السراح الشرطي من طرف السلطة التنفيذية دونما ولاية للقاضي أو رقابة منه على هذا الإلغـاء أو فرصة للطعن في القرار الوزاري الذي يفتح الباب لكل التجاوزات و حتى حريات الذوات كما حدث للمحامي نجيب الحسني و كذلك للسيد محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الإشتراكيين الذي أرجع إلى السجن في دقائق معدودة من طرف وزير الداخلية دون مراجعة لأي جهة قضائية أو تمكين من حق في الدفاع أو الطعن . 
مما يحتم إعادة النظر في مؤسسة السراح الشرطي و ربط الإلغاء فيها بقرار يتخذه قاضي تنفيذ العقوبة أو لجنة من الأخصائيين يترأسها القاضي المذكور و تشتمل على الجهات المعنية مع تقرير الإحالة عليها من طرف النيابة العامة التي يرفع لها الأمر من طرف مساعديها حتى تشكل هاته المؤسسات ضمانا للمسرح من التجاوزات لأن النصوص على حالتها اليوم تعطي صلاحيات حكمية هامة لوزير في حق حريات الأشخاص. 
</DIV>

الأوضاع بسجن النساء بمنوبة</DIV>



لا يوجد بتونس سوى سجن واحد خاص بالنساء يقع بمنوبة ( بالضاحية الغربية من العاصمة ), ففي داخل البلاد يخصصّ عادة جناح بالنساء داخل السجون التي تأوي غالبية من الرجال. و قد تمّ التخلي عن استعمال قصر الباي الكائن بمنوبة الذي أصابه الخراب و اصبح متداعيا للسقوط , و تمّ بناء عقار جديد حذوه يتسع لخمسمائة سرير .</DIV>
· الظروف الماديّة : 
يلاحظ أن القواعد الصحية مرعية بصورة لا تثير تعليقا . 
و لمّا كان الإجرام لدى العنصر النسائي محدودا فإنه قلّ أن يحدث اكتظاظ كبير به , ففي فترات الذروة يحصل أن يتقاسم سجينتان اثنتان سريرا واحدا و تعمد الإدارة إلى الفصل بين صدر ضدّهن حكم و من هن لسن بعد في طور الإيقاف . 
و تستحم السجينات بواسطة الأدواش مرّة في الأسبوع و تدوم حصة الاستحمام عشرين دقيقة , و تتقاسم ثلاث سجينات فتحة الدوش الواحدة , و تحتوي الغرف ما بين 30 إلى 60 سريرا مكونة من طابقين , و يفصل بينها رواق بعرض 80 سنتمترا و أمام الباب الحديدي المزدوج توجد مساحة تمسح حوالي أربعة أمتار مربعة خصصت للمراحيض التي يبلغ عددها 3 لعدد ثلاثين من السجينات و حوض ماء مجهز بعدد 4 حنفيات . 
و لا يسمح بدخول أي اثاث سواء أكان من المعدن أو من اللوح و كذلك المرايا فهي ممنوعة . 
و لا يسمح أيضا باستعمال الهاتف للاتصال بالعائلة و لو كان ذلك بعد وصولها إلى السجن . 
و يقتضي التشريع أن يسمح للسجينات بالفسحة بباحة السجن مدّة ساعة كاملة في اليوم و في الواقع يقع اقتصارها لمدّة عشر دقائق فقط من طرف حارسات السجن اللاتي يتصرفن في الأمر طبق ما يعن لهن . 
و لا يرخص للسجينات اللاتي مازلن رهن الإيقاف التحفظي بالعمل بالورشات , إذ يقضين كامل الوقت الذي يطول سنوات على الفراش . 
و يمكن لأقارب السجينة زيارتها مرّة كلّ أسبوع و تدوم الزيارة 15 دقيقة و تتمّ عبر حاجز مزدوج من البلور و يقع التخاطب بين الزائرين و السجينة بواسطة جهاز هاتف تعمد الحارسة إلى قطعه كلما رأت موجبا لذلك . 
و يخول للسجينة مكاتبة ذويها , إلاّ أن هذا الحق رهين السلطة التقديرية للمنشطة التي من وظيفتها جمع الرسائل و توزيعها و لا يسلم الورق للسجينة سوى مرّة واحدة في الشهر , كما ترسل الخطابات في الشهر الموالي هذا إن لم يقع حجزها لسبب من الأسباب . 
و يتم توزيع الرسائل القادمة على السجينات مرّة في الشهر طبعا في صورة عدم حجزها. 
و يمكن للعائلة إمداد السجينة بالأطعمة ثلاث مرّات في الأسبوع و تتولى حراسة السجن تفتيش محتوى سلة الأطعمة و قلب رأسها على عقب بحثا عن المواد الممنوعة , و التي تطول قائمتها ( خبز , عنب , بطيخ , ملح , سكر و جميع الأطعمة المركبة و المحشوة ). 
· ميز لا مبررّ : 
تتساوى المرأة مع الرجل من الزاوية القانونية , إلاّ أنه في الواقع تخضع لميز ثقافي , و ذلك بحرمانها من قراءة الصحف المكتوبة التي يقع نزع حتى ما استعمل منها في تغليف المواد بالسلة و لم يسمح بدخول الصحف إلى السجن إلاّ بعد أن هددّت السيدة سهام بن سدرين أيام كانت رهن الاعتقال بشن إضراب عن الطعام للمطالبة بالحق في قراءة الصحف . 
و لا ندري هل ما زال الحق مكفول اليوم بعد خروجها من السجن . 
و خلافا للوضع ببقية السجون فإنه لا وجود لمكتبة بسجن منوبة فالكتب و المجلات التي يرسلها ذوو السجينة لا تسلم إليها غلاّ بعد طول انتظار و على دفعات , أمّا القواميس و كتب اللغة فهي ممنوعة . 
· المعالجة و الصحة : 
يتولى طبيب واحد الشؤون الصحية بكامل السجن و يعاضده في ذلك اثنان من الممرضين و لا تسمح إدارة السجن بعرض السجينة على الطبيب إلاّ إذا بدا وضعها الصحي متدهورا و لا يسلم لها الدواء إلاّ بعد مرور 24 ساعة كاملة و تتولى حارسات لا اختصاص لهن توزيع الدواء على المريضات , كما يؤمّنن الحراسة الصحية خلال الليل و يحدث أن تسهو عن نوع الدواء الذي يجب أن تقدّمه إلى المريضة , فتسألها عن لون المادّة الذي لف به , و تسلم إليها ما يوجد في متناولها وهو ما تسبب في حصول عدّة حوادث تسمم و حساسية . 
و يجري توزيع دواء الأعصاب بين السجينات و الذي يستعمل من طرفهن كمادّة مخدرّة , وهو ما حدا بالحارسات إلى توزيع الدواء بعد أن تصطف المريضات و تحمل كلّ واحدة منهن كوب ماء من البلاستيك , فتتولى الحارسة وضع الدواء مباشرة في فم المريضة التي تفرغ كوب الماء في فمها لابتلاعه . 
· الإهانة و سوء المعاملة : 
تكره السجينات على التلفع " بالسفساري " كلما غادرن السجن إلى المحكمة لحضور الجلسة أو التحقيق و ذلك بدعوى التزام " الحياء " و كلما غادرت السجينة الغرفة نحو الخارج أو لمقابلة المحامي , يقع إخضاعها إلى تفتيش بكامل أنحاء جسدها , بعد أن تنزع منها أدباشها و تصبح عارية تماما و تتولى الحارسة تحسس أماكن عفتها و تطلب منها أن تركع و تسعل " طبس و كحّ " . 
· صورة لإهانة غير مبررّة : 
اشتكت أحد السجينات المصابة بالقصور الوظيفي للكلى أوجاعا حادّة إلاّ أن طبيب السجن رفض إسعافها بما تعودّت تناوله من أدوية و بعد مرور خمسة أيام كاملة وهي تتبول أصبحت في حالة ضيق شديدة مما دفع بقية السجينات المقيمات معها إلى طرق أبواب الغرفة قصد إعلام إدارة السجن بخطورة حالتها . 
و إثر ذلك تمّ نقلها إلى المستشفى و لم تمنع حالتها تلك الحارسة من إخضاعها إلى تفتيش مهين و من شتمها و بحلولها بالمستشفى أصرت الحارسة على حضور عملية الفحص الطبي بدعوى أن التراتيب توجب ذلك غلا أن الطبيب بقسم الأمراض البولية رفض حضورها و أمر بإخراجها . 
و بعد الفحص الاستعجالي سلم المريضة بعض الدواء التي أشار عليها بتناولها مباشرة في انتظار شراء البقية . 
و بعودتها إلى السجن خضعت السجينة إلى إجراءات التفتيش من جديد و لم تسلم لها وصفة الدواء إلاّ بعد مرور ثلاثة أيام إذ تقتضي تراتيب السجن أن يؤشر عليها الطبيب العامل به ! . 

2- الأحـداث الواقعيــة 
فيما يلي بعض الشكاوى و الشهادات التي بلغت إلى علم المجلس تليها النصوص و و الصكوك الدولية و الوطنية الواقع خرقها : 
محمد بن جابر 
سجين : (أصيل مساكن ) توفي جراء تعنيفه من قبل مدير سجن الهوارب رياض العماري و الأعوان عبد الرحمان العيدودي و مصطفى السبوعي و ساسي ملاط. علما و أن عديد التشكيات من السجناء الحق العام و السياسيين رفعت ضد المدير رياض العماري المشهور بالعنف و القسوة . 
السجين نزار محمد الجابري 
سجين حق عام , وقع كسر يده من طرف الملازم فيصل العلوي . 
"العقوبة الجسدية ... محضورة كليا ... " مادة 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1955. 

" لا يجوز الإحتجاج بأي ظرف كان كمبرر ... للعقوبة القاسية ..." المادة 6 من المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص رهن الحجز أو السجن و التي تضمنها قرار الأمم المتحدة الصادر في 1988/12/01 . 
" و يحجر تسليط غير ما ذكـر من العقوبات على السجين " مادة 22 من قانون السجون التونسي الصادر في 14 ماي 2001. ( و يلاحظ هنا أن النص لم يؤكد بالصريح على منع العقوبة الجسدية بل بالتلميح و التعريف السلبي ). 
الجيلاني عماري سجين سابق 
من بوحجلة بالقيروان يقول إنه قضى ستة سنوات و سبعة أشهر كسجين سياسي إثر محاكمته مرة لدى المحكمة العسكرية و أربعة مرات بالقيروان بنفس التهم وهي الإنتماء و الأحداث الجامعية .... قضى منها أربعة سنوات كاملة بالحبس الإنفرادي " أسمع ليلا نهارا أصوات المعذبين من السجناء و صوت بلقاسم " ملوخية " يعالج أحد ضحاياه بالعصى و الحديد كما أذكر هنا عبد المجيد التيزاوي أصيل " طبربة " و سعيد " من سيدي بوزيد " و كريم " من باب الخضراء " و قد حطما الأخيران الرقم القياسي ( حسب نعته ) في التعذيب. 
يقول إنه خرج مصابا بمرض الربو ... و لم يمكن من أي عمل .... و ألزم على التنقل 15 كلم للإمضاء لدى مركز الحرس ببوحجلة لمدة عام ونصف .... و وقع التخفيف عليه الآن , حيث أصبح يمضي مرة في الأسبوع , يقول إنه كاتب رئيس الدولة ولم يتلق ردا. 

" لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد " مادة 32 من القواعد النموذجية . 
" الإيداع بغرفة إنفرادية تتوفر فيها المرافق الصحية و ذلك لمدة أقصاها 10 أيام " الفصل 22 فقرة 7 من قانون السجون التونسي في معرض إيراده للعقوبات التأديبية. 
السجين طارق بن بشير بن سليمان الشيخ : 
بحالة إيقاف منذ 8 أوت 1999 بسجن الهوارب بالقيروان مصاب بمرض السكري , إشتكى لوالده من المعاملة السيئة لأعوان السجن وعدم إكتراثهم بحالته الصحية. أصبح والده يخشى من تدهور حالته الصحية , كاتب وزارة العدل دون أن يتلق أي رد. 
تؤكد زوجته انها أرسلت له حوالة فأرجعت لها كما أرسلت له طردا به ملابس و أدوات تنظيف و كتب في8 أوت 2001 لكن لم يتسلمه . تقدمت زوجته بشكوى . كما تم تفتيش منزل العائلة بإيطاليا في 14 أكتوبر 2001. و تجدر أيضا غلإشارة إلى أنّ ابنتها المقيمة بإطالية رفقة والدتها محرومة من جواز السفر و بالتالي من زيارة بلادها و أسرتها و لا يتجاوز سنها الخامسة. 
السجين سفيان بن السيد بن محمد العروسي الهمامي : 
المحكوم في القضية عدد 13/477 بتهمة الإنتماء : 
أبلغت عائلته المجلس أن ولدها تعرض يوم 2001/09/26 على الساعة السادسة صباحا و بالجناح الإنعزالي " E " بسجن تونس إلى هجوم من طرف مدير السجن مصحوبا بعدد كبير من الضبا ط و الأعوان و ذلك بعنوان تفتيش الغرف و الأدباش " حيث وقع خلط الأكل و الأدباش و رميها بالقاع " و تم نقل مجموعة من المساجين الى سجون أخرى أو إلى أجنحة أخرى داخل السجن. 
ثم تكررت المداهمة يوم الخميس27 و وقع تعنيف العديد من المساجين خاصة سجناء الحق العام المحكومين بالإعدام و نقل ولدها إلى جناح الكراكة في غرفة تفتقر إلى أبسط القواعد الصحية وهي تخاف على إبنها من الإصابة بالأمراض المعدية المنتشرة بالغرفة المذكورة. 
م.م.ع. من ولاية قبلي 
سجن في قضية حق عام بسجن الفردوس برجيم معتوق يؤكد أنّه "لم أكن أتوقّع أن أجد تلك الأوضاع المروعة و الأحوال المزرية في ذلك المكان المسمى بنقيضه". يصفه بأنّه "محتشد تعذيب يوجد عدد كبير من المساجين الذين فرضت عليهم أوضاع لا تطاق حيث لا وجود للدواء إلاّ النذر القليل جدا إضافة إلى رداءة شديدة للطعام الذي تعافه الحيوانات و الأدهى و الأمرّ من كلّ ذلك الضرب المستمرّ و الغير مبرّر الذي يسلّطه الأعوان الأعوان على المساجين بسبب أو بدون سبب". 

المادة 27 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء " يؤخذ بالحزم بالمحافظة على الإنظباط و النظام و لكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن و حسن إنتظام الحياة المجتمعية ". 
الفصل 5 من قانون السجون يوجب على اعوان السجون " عدم إستعمال القوة إلا بالقدر الضروري للحفاظ على سلامتهم و سلامة المساجين و ضمان امن السجن ". 
السجين محمد بن غالية 
عمره 34 سنه وهو أقدم سجين محكوم بالإعدام منذ سنة 1989 . " لأن أحد الجنود قام بالضحك بالصف فإعتقد الوكيل أنه هو الذي ضحك فلطمه على وجهه أمام الجنود فلم يتحمل الإهانة و أطلق النار على كتف الوكيل . و إعتقادا منه انه توفي جعل - و في حالة هستيريا - يطلق النار يمينا وشمالا .... فأصاب جنديين " , يؤكد أنه يعيش ظروفا سجنية قاسية بالجنـاح الإنعزالي " E " في غرفة صغيرة جدا مع ثلاثة مساجين محكومين بنفس الحكم , ليس له الحق في تلقي القفة و المال من عائلته أو مراسلتها , كما يتعرض للإعتداء لما يقوم بالإحتجاج أو المطالبة بحقوقه. 
السجين محمد علي بن ربيعي بن علي النفزي : 
محكوم بالإعدام كذلك من طرف محكمة تونس بتاريخ 1995/05/27 في القضية عدد 21 415/12 , تشتكي عائلته من حرمانها من من زيارته منذ أكثر من ستة سنوات و من عدم السماح لها بإرسال حوالات لإبنها منذ 3 سنوات رغم أن إبنها مازال على قيد الحياة. 
و بلغها خبر تعفّن الأذن اليسرى لولدها و إشارة الطبيب مرتين بضرورة القيام بعملية جراحية في فيفري 2000 و في ماي 2000 لكن إدارة السجن رفضت بدعوى أنه محكوم بالإعدام. 
يذكر والده أن " الميت في قبره مسموح بزيارته فما بالك بإنسان حي يرزق " . كما يتساءل والده : " هل هناك قانون يحرم مساجين هذا النوع من حقهم في الرعاية الصحية و التداوي ". 

المادة 15 من المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص رهن الإحتجاز أو السجن " لا يجوز حرمان ... المسجون من الإتصال بالعالم الخارجي و خاصة بأسرته أو محاميه لفترة تزيد عن أيام " . 
السجين نصر بن عبد القادر بالحاج صالح : 
محكوم بـ 23 سنة من طرف محكمة الإستئناف بتونس - نزيل سجن 9 أفريل. يؤكد أحد أقربائه للمجلس أنه يشكو من إكتظاظ البيت و من إلتهابات جلدية نتيجة " الحكاك " و التوتر النفسي و من آلام بالظهر و من قرح بالمعدة لممانعة إدارة السجن من مداواته سنة 1997. 

و أصبح كثير الإنفعال و التوتر العصبي نتيجة الضجيج داخل الغرفة كما يؤكد أن الأهل لا يزورون عائلته , و ان إبنيه نضال 15 سنة و جهاد 12 سنة يشكوان من الإكتئاب النفسي و كثيري الصمت , و أن الولد نضال أصيب بقرح في المعدة , و أن والدتهما لم تقدر على علاجهما لحرمانها من بطاقة معالجة. 

المادة 10 من القواعد النموذجية " توفر جميع الغرف المعدة لإستخدام المسجونين و لا سيما حجرات النوم ليلا جميع المتطلبات الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية و خصوصا من حيث حجم الهواء و المساحة الدنيا المخصصة لكل سجين و الإضاءة و التدفئة و التهوئة . " 
الفصل 15 من قانون السجون التونسي " يودع السجناء بغرف ذات تهوئة و إضاءة كافيتين و تتوفر فيها المرافق الصحية الضرورية كما توفر إدارة السجن لكل سجين عند إيداعه فراشا فرديا و ما يلزمه من غطاء ." 
الزين بن بريك 
سجين حق عام توفي يوم 2001/04/27 إثر نقله من سجن بلاريجيا بجندوبة إلى المستشفى حيث لم يتسن إنقاذه نظرا للتعفن الناجم عن قرح في المعدة تفاقم بالسجن , ولم يتم علاجه في الإبان . 
الشاذلي محفوظ 
سجين بـ 9 أفريل جناح " د ملحق " محكوم بـ خمسة و عشرين سنة, رفضت الإدارة تمكينه من عملية جراحية بمستشفى عزيزة عثمانة, 
السجين أحمد العماري 
من مواليد 1952/03/15 متزوج , أب لـ ستة أبناء, يشكو من تدهور حالته الصحية بسبب ضغط الدم والروماتيزم و تدني بصره و المعاملة السيئة بالسجن, و يطالب بظروف سجنية ملائمة. 
السجين محمد المسدي 
أصيل صفاقس, قائد طائرة بالخطوط الجوية التونسية سابقا , قام بإضراب عن الطعام في 2001/04/24 ؟ بسبب وضعه الصحي المتردي, و كذا السجين فتحي الورغي الذي يعاني كالأول إصابات خطيرة جراء تعذيبهما بالداخلية حيث لا يقدر الإثنان على التحرك و المشي بصفة عادية. 
المادة 25 من القواعد النموذجية " يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية و عليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضى ... " 
" لكل سجين الحق في مجانية المعالجة " الفصل 17 من قانون السجون الصادر في 14 ماي 2001 

السجين عبد اللطيف بن حمادي بن حسن الوسلاتي : 
يقول والده إنه تم حبسه سنة 1989 بتهمة الإنتماء إلى النهضة و حوكم بسبع سنوات و نصف و عند إنقضاء المدة خرج سنة 1997 و لكن أعيد في اليوم نفسه الذي خرج فيه إلى السجن عند منتصف الليل و قبل عيد الفطر بثلاث أيام بحجة أن له أحكاما أخرى واحد بخمسة سنوات و نصف و آخر بأربعة و نصف . 
يقول والده أن زوجه أكرهت على الطلاق منذ أربع سنوات فلم يعد لها حق الزيارة ... و أنه لم يعد.يقدر و عمره 74 سنة على نقل ولد أبنه " أبيّ " ( الذي تركه والده و عمره إحدى عشر يوما . ) لزيارة والده بالسجن من وراء القضبان . أما والدته فهي تشكو إصابة عينيها جراء بكائها على ولدها يقول والده أنه لم يعد يقدر على زيارة ولده و كاتب عديد الجهات المسؤولة , دون رد . 
السجين التيجاني بن رجب بن إبراهيم 
سجين سياسي , تقول والدته السيدة جزائر خالدي أنها كانت تلحق بإبنها لزيارته في كل سجن ينقلونه إليه و حتى داخل ولايات الجنوب " أما الآن وقد أخذ مني المرض و الكبر مأخذهما لم أعد أقدر - بعد عشرة سنين من الإعتقال - على تحمل أعباء السفر لزيارة إبني ...... بسجن المهدية . " وهي تطلب نقله إلى سجن قريب من تونس. 
السجينان البشير بن محمد الهادي الخليفي (محكوم ب48 سنة سجن) و شقيقه المنجي (20سنة) 
تعرض والدتهما السيدة زبيدة بنت عبد المجيد الطلحاوي أنها و زوجها البالغ 73 سنة لم يعد يستطيعان زيارة أبنيهما بسجنيهما لبعد المسافة و اختلافها فالأوّل البشير بسجن المهدية و الثاني المنجي بسجن برج الرومي و هما يطالبان إطلاق سراح ابنيهما لعدم قيامهما بأي فعل إجرامي ضد المجموعة أو على الأقل تمكينهما من الزيارة مباشرة حيث تؤكد الوالدة أنها لم تتمكن منذ قرابة 12 عام من احتضان ولديها و تقبيلهما. و هذه قصارى أمنيتها. 
المادة 79 من القواعد النموذجية "تبذل عناية خاصة لصيانة و تحسين علاقات السجين بأسرته" 
الفصل 18 من قانون السجون "للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية و الإجتماعية" 
السجين محمد نجيب الغربي : 
حكم عليه ب 21 سنة من المحكمـــة العسكرية , نقل إلى سجن الهوارب سنة 98 لأسباب صحيــة ( متعلقة بالقلب و التنفس ) , 
لا أخبار عنه منذ جانفي 2001 و إدعت الإدارة أنه معاقب لمدة أسبوعين ثم إدعت أنه يرفض الزيارة . 
كاتبت عائلته وزارة العدل في 2001/04/02 بسبب إنقطاع أخباره لمدة ثلاثة أشهر . 
المادة 44 من القواعد النموذجية " يكون لكل سجين حق إعلام أسرته ... بنقله إلى سجن آخر " 
الفصل 14 من قانون السجون " يتعين على إدارة السجون إعلام أحد أصول أو ... و ذلك بمجرد الإيداع و كلما تم نقله من سجن إلى آخر ." 
السيدات : حياة بنت حميدة البجاوي حرم السجين نصر بن عبد القادر بالحاج صالح, 
و صبحة بنت سليمان الطياشي حرم السجين هاشمي بن الهادي المكي. 
و مبروكة بنت الطياشي حرم السجين إبراهيم الدريدي. 
و منية بنت محمد الغالمي حرم السجين جلال الكلبوسي. 
و ناجية العداسي حرم السجين منصور بن محمد بن عطية. 
و صليحة القرامي حرم السجين جلال بن محجوب حميد. 
و سعيدة بنت عمر بزقرو حرم مصطفى العربي. 
و منيرة الدريدي حرم السجين توفيق الفطناسي. 
ذكرت السيدات المذكورات للمجلس ما سلط عليهن و أبنائهن و أفراد عائلتهن من إعتداءات و مضايقات متنوعة طيلة السنوات المنقرضة بسبب سجن أزواجهن بموجب أحكام سياسية طويلة المدى, و ما يعانيهن من وضع مادي و معنوي مأساوي مع أبنائهن جراء غياب رب العائلة. 
و يطلبن أساسا سراح أزواجهن و تمكينهن من حقهن في المعالجة جراء الأمراض البدنية و النفسية التي أصبن بها و أبنائهن . و تضيف السيدة ناجية أنها في حيرة بالغة جراء إنقطاع أخبار زوجها منذ نقلته تأديبيا في 2000/09/22 من سجن تونس إلى جهة لا تعلمها .و تطالب بتمكينها من معرفة مكان سجن زوجها. 
عياشي بن محمد المنصوري – سجن القيروان , 
أب لأربعة أبناء سجن سنة 1991 لمدة ستة أشهر من اجل الإنتماء لجمعية ..... ( قضية عدد 7961 حكم فيها في 13 ديسمبر1991 ) من محكمة الإستئناف بقفصة . 
عند خروجه أخضع للمراقبة الإدارية بسيدي بوزيد تنقل لبنزرت للعمل لكن المتابعة البوليسية لم تنقطع ( مداهمات للمنزل - ) عمل البوليس السياسي على عزله عديد المرات من عمله .... عمل تاجرا متجولا , كثرت المضايقات و السؤال عن مصدر المال . سنة 98 وقع إعادة محاكمته من محكمة الإستئناف بالكاف) قضية عدد 7514 (بثلاث سنوات سجنا . يشكو من تعكرا ت صحية داخل سجن القيروان ; جلطة صدرية نتيجة إنسداد شرايين القلب . 
- تعيش عائلته وضعا مأساويا علاوة على مضايقة البوليس و السؤال عن مصدر العيش : 
- الإبن معاذ 12 ) سنة ) أصيب بالسل و تخلف مردوده المدرسي . 
- إنتصار ( 10 سنوات ) تشكو من الحساسية نتيجة الأوضاع السكنية المزرية . 
- وصال ( 6 سنوات ) أصيبت بماء العين Cataracte لم تلتحق بالمدرسة وهي في حاجة لإجراء عملية جراحية , و تشكو من الحساسية . 
- منتصر ( سنتين و نصف ) نقص في النمو مع الحساسية . 
- منعت زوجه تونس من الشكوى لوالي بنزرت , فأرسلت له برقية في 2000/06/23 دون رد قدمت مطلبا لمعتمد جرزونة 2000/06/30 تحت عدد 691 للحصول على بطاقة علاج . ثم بعثت عريضة تذكيرية في 2000/09/23 و قابلته في 2000/09/25 . 
رضا أحمد القلوي 
من مواليد 1970 أصيل الحامة بقابس , أعتقل وهو تلميذ سنة 1991 لمشاركته في تشييع جنازة احد المواطنين الذي سقط في مسيرات حرب الخليج . بعد شهر من الإيقاف أخلى سبيله قاضي التحقيق , لكن تم إيقافه مجددا من طرف البوليس السياسي بدعوى صدور حكم غيابي في حقه فإجتمع و أخويه أبراهيم و محمد بالسجن وبقيت عائلتهم المتكزنة من إحدى عشر نفرا بدون عائل . 
برأت المحكمة رضا فخرج من السجن للعمل بحضائر البناء .... لكن تم تجنيده لأداء الخدمة العسكرية ... فور إتمامها, منعه البوليس السياسي من الحصول على البطاقة عدد 3 و وضعه تحت المراقبة الإدارية التي لم ترفع عنه إلا في 1999/11/07 ... طلب جواز سفر منذ 2000/07/24 لكنه لم يتحصل عليه و أرجع له ملفه في فيفري 2001 رغم مكاتبته كل الجهات المعنية. 
المادة 80 من القواعد النموذجية " يوضع في الإعتبار منذ بداية تنفيذ الحكم مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه ... كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته". 
الفصل 38 من قانون السجون " تتولى الإدارة ربط الصلة بين المساجين و عائلاتهم و مساعدتهم على حل مشاكلهم حفاظا على الروابط العائلية و الإجتماعية". 
عبد الرحمان الجهيناوي : 
توفي يوم 2001/03/12 إثر إضراب جوع دام 54 يوما, نشرت قضية بمحكمة إريانة من طرف والدته , في القتل العمد مع سابقية الإضمار , قضية تحقيقية عدد 8453 بمكتب التحقيق الثالث . لكن المحامين لم يمكنوا من الملف . دخل أخوه الصادق الجهيناوي المسجون هو الآخر في إضراب عن الطعام منذ تاريخ وفاة شقيقه طالبا فتح بحث في موضوع موته . 
مذكرة حارس السجون في العهد الملكي " يمكن إجتناب الإنتحار بسبر حالة المساجين النفسانية إذ أن من يعتزم الإنتحار يدخل عادة قبل ذلك في حالة إضطراب فكري يمكن إدراكها بسهولة فينبغي السعي في رفع الهواجس عليه و تقوية أدبياته و تشجيعه على تحمل العقاب " 

حقوق المساجين السياسيين 
في 3 أكتوبر 2000 دخل المساجين الإسلاميين بسجن صفاقس في إضراب عن الطعام إجتجاجا على ظروف الإقامة و سوء المعاملة و الحرمان من الحقوق التي تكفلها لهم المواثيق الدولية و دستور البلاد و تعرضهم لشتى الضغوط المادية و المعنوية " و الحرب النفسية المستمرة و وضع حد للأوضاع اللاإنسانية للمساجين عامة مثل الإكتظاظ و إنعدام العناية الصحية و سوء المعاملة و فقدان المرافق الضرورية و الصحية و سوء الأكلة , مطالبين 
حياد الإدارة العامة للسجون . 
إنهاء التعامل الإمني و كل أشكال الضغط المادي و المعنوي و سياسة التنكيل و الإذلال و الإهانة 
منحهم حقوق السجين السياسي : 
o بفصلهم عن مساجين الحق العام. 
o السماح بإدخال الكتب و بممارسة الأنشطة الثقافية و الرياضية 
o الترخيص لهم في مواصلة الدراسة. 
o الزيارة بدون حاجز ..... 
o حرية المراسلة ..... 
o ممارسة الشعائر الدينية بدون أي تضييق .... 
o إنهاء العزلة و السجن والإنفرادي . 
o السماح بإقتناء الصحف المستقلة و الدولية . 
و قد إمتد الإضراب إلى سجن المهدية الذي تدهورت فيه الحالة الصحية للعديد من المضربين إلى حين قدوم مسؤول رفيع المستوى , قال إن مطالبهم لا يمكن أن يفصل فيها إلا رئيس الدولة دون سواه و سبلغها إياه. 
رضا بوكادبي : 
تؤكد والدته أن إبنها دخل في 2001/06/05 في إضراب عن الطعام طالبا رفع المظلمة المسلطة عليه بإعتباره سجينا سياسيا . وهي تطلب إطلاق سراحه و تقول إن المظلمة المسلطة على إبنها أنهكتها على كبر سنها. 
لقد وضع المجلس سنة 2000 سنة للمطالبة بالعفو التشريعي العام و أطلق بالإشتراك مع الرابطة حملة لهذا الغرض. 
عبد الطيف بوحجيلة : 
يقول والده إن إبنه أضرب عن الطعام منذ 08/28 إلى تاريخ رفع شكواه للمجلس في 2000/11/21 للمطالبة بإطلاق سراحه حتى أصبح مهددا بالموت ..... و حرمت عائلته من زيارته عشرة أسابيع ثم أعاد الإضراب من 2001/05/15 إلى 2001/06/11 بسبب نقلته إلى سجن برج الرومي و الظروف السجنية السيئة على صحته. و يشكو والده المعاناة الشديدة التي يجدها و ولده. 
محجوب بن إحمد بن الأخضر ثليجان : 
من مواليد 1965 بالكاف تم الحكم عليه في جريمة حق عام بخمسة سنوات و أسعف بالحط من العقوبة البدنيـة لمدة سنة. قبيل إتمام عقوبته بفترة وجيزة , لاحظت عليه والدته النحول و الشحوب والهزال و تحت إلحاحها أعلمها بأنه يعاني منذ مدة من إرتفاع درجة الحرارة والغثيان ..... و من عدم العناية الطبية اللازمة داخل السجن حيث الإمكانيات متواضعة جدا , حيث يقال له في كل مرة أنها حالة زكام حادة و يسلم أدوية بسيطة للغاية ... 
دخل في إضراب عن الطعام طالبا علاجه. و بعد عناء تمكنت والدته من مقابلة طبيب السجن طالبة تمكينها من مداواة إبنها على نفقتها, فأساء هذا الأخير معاملتها تحت أنظار مدير السجن, كما رفض إحضارها لطبيب لمعاينته أو تسليمها وصفة لإحضار الأدوية الضرورية ........ 
و أمام تدهور حالته الصحية تم إيواؤه مستشفى الكاف في 2001/05/22 بعد مدة طويلة من إصابته, حيث أكدت الدكتورة لوالدته أنه وقع تأخير في إسعافه ..... ثم تم نقله إلى مستشفى الرابطة بتونس, و أنذرت حالته بالموت. 
و في الأثناء كانت والدته تكاتب بإستمرار مدير سجن الكاف و الإدارة العامة للسجون و رئيس الدولة طالبة إطلاق سراح إبنها إعتبارا لحالته الصحية المتدهورة و لأن ما تبقى عليه قضاؤه من العقوبة هي فترة قصيرة للغاية ; لكنها لم تجب. رغم معاينة ضابط سام الة افحتضار " قبلت يده , و أنا أستجدي , كي يموت في المنزل ... " 
و لم يسعف إبنها لا بسراح شرطي و لا بعفو رغم ما كان عليه من إستقامة داخل السجن ورغم ما كان يقوم به من عمل طيلة كامل اليوم دونما مقابل حتى توفي يوم الإربعاء 2001/08/22. و الأغلال في رجله بالمستشفى. و تصر والدته على تقصي حقيقة وفاة ولدها و تتبع المسؤولين عن التقصير في إسعافه. 
الفصل الأول من قانون السجون " يتمتع السجين بالرعاية الصحية و النفسية " 
رضا بن علالة بن خميس السعيدي : 
سجين سياسي من تينجة بنزرت محكوم بالسجن مدى الحياة , طالب تمكينه من التسجيل بالجامعة لنيل شهادة الدكتوراه , و بالكتب و بالإطلاع على وسائل الإعلام . 
لكن إدارة السجن بتونس رفضت طلبه بتعليمات من الإدارة العامة كما رفضت الكتب التي تقدمت بها عائلته , فدخل في إضراب عن الطعام في 2000/09/28 إلى 2001/10/17 . 

الفصل 19 من قانون السجون " يحق للسجين .... 2 الحصول على الوثائق المكتوبة الأخرى التي تمكنهم من متابعة دراسته بالمؤسسات التعليمية من داخل السجن . " 
الفصل 18 من قانون السجون : " للسجين الحـق .... 4 بتلق المؤونــة و الطرود و الملابس التي ترد عليه من أهله ."
</DIV>
</DIV>
3- التــوصيــات 
إنطلاقا من إستقراءات المجلس للواقع السجني و تطبيقا للمعايير الدولية الواردة بكل من مدونة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء و مجموع المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص عند الإحتجاز أو السجن الصادرة عن قرار الجمعية العامة في ديسمبر 1988 و إعتبارا للضرورة المتاكدة في إصلاح مؤسسة إجتماعية هامة وهي السجون . 
فإن المجلس الوطني للحريات بتونس يتقدم بهذه التوصيات : 
- إجراء بحث تحقيقي في أسرع وقت في كل موت تحدث داخل السجون و وجوب الإستماع إلى كل الذين كانوا على صلة بالسجين قبل وفاته و عدم نقلتهم من أمكنتهم حتى إستيفاء الأبحاث على أن تجرى المعاينة الفورية والبحث الأولي بواسطة قاضي تنفيذ العقوبات الذ ي يعلم النيابة فورا بالحادثة مهما كانت اسباب الموت. 
- وضع حد لمعاناة المحكوم عليهم بالاعدام باستبدال الاعدام بالسجن المؤبد وذلك في اطار التوجه الذي يسود العالم .علما وان هذا الاجراء الانساني لم يتبعه أي ارتفاع في نسبة الجريمة 
- إعتبار الحرية حرمة مقدسة لا يمكن النيل منها إلا بما تقتضيه مصلحة المجتمع و بما يتناسب مع ما لحقه من ضرر دون حيف أو تفريط . 
- ضرورة أن تعمل الدولة على تفعيل و تنمية الحلول الإقتصادية و الإجتماعية والتوعوية للظاهرة الإجرامية و قصر الحل الأمني و القضائي على آخر مرحل لعلاجها. 
- تكريس سلطة و توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات .... و إسترسال مهمته وشمولها كل ما يتعلق بحقوق السجين . 
- ضرورة تكريس تبعية الإطار السجني بالكامل لوزارة العدل و إعتباره سلكا مدنيا . 
- تكوين الإطار السجني و مراقبته و تقويم عمله على إعتبار مهمته الإجتماعية السامية و وجوب المعاملةالإنسانية للسجناء من حيث تنفيذ نظام العقوبات الداخلي و عدم التمييز بين السجناء و أحترام الحرمة الجسدية للمساجين و تطبيق القاعدة عدد 28 التي تنص على عدم فرض قيود على السجناء أكثرمما هو ضروري لكفالة الأمن و القاعدة عدد 31 الناصة على حضر العقوبات الجسدية أو القاسية أو المهينة و القاعدة عدد 54 المحددة لإستعمال القوة في الحالات الإستثنائية . 
- وضع حد للإكتظاظ الشد يد الذي تعيشه السجون و ذلك بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين لأن التعامل السياسي بالوسائل السلمية و بالحوار و فسح المجال لحرية التفكير و إبداء الرأي هو الكفيل وحده بوضع حد للقضايا و النزاعات السياسية و إطلاق سراح كل المسجونين في قضايا بسيطة لا تلحق بالمجتمع أي ضرر معتبر و كذلك تسريح كل الذين قضوا جزءا هاما من عقوباتهم. 
- تحسين الوضعية المادية للسجناء من حيث اللا كل و الإقامة و حق السجين في سريرخاص و في ممارسة الرياضةو الأنشطة الرياضية و الترفيهية و التثقيفية و حق الحصول على الكتب والجرائد من الخارج. 
- تمكين المساجين من الاتصال هاتفيا بأهاليهم 
- توفير الرعاية الطبية اللازمة , و ذلك بتكوين طاقم من الأطباء يحترم أخلاقيات المهنة الطبية و يكون مختصا في طب السجون و عارفا بواجبات الطبيب في حماية المسجونين و المحتجزين و الواردة في مقرر الأمم المتحدة الصادر في 1 ديسمبر 1988 . 

- ضرورة إحترام مقتضيات القواعد في الفصل بين مختلف فئات السجناء مع " مراعات الجنس و العمر و سجل السوابق و أسباب الإحتجاز و متطلبات المعاملة " . 
- ضرورة وضع حد للتمييز بين الأنظمة السجنية و بالأساس عدم التمييز بين النساء والرجال في جميع المجالات , فلا يعقل مثلا أن تمنع الجرائد و الكتب عن السجينات وان تخصص مقاسم للسجناء على أساس ثرائهم . 
- الحد بصفة كلية من مهام ناظر الغرفة و وجوب إختياره من السجناء ذوي السلوك الحسن لا من السجناء العائدين . 
- ضرورة إعتبار العقوبة خاصة بالسجين ولا تشمل عائلته , و ذلك بعدم معاملتها بصفة مذلة عنـد تسلم القفة و أداء الزيارة و بعدم إرهاقها بالسعي الدائم إلى تقريب السجين من عائلته . و لا بد من إحترام وقـت الزيارة و إعادة إقرار الزيارة بدون حاجز بالنسبة للمساجين السياسيين و التي كان معمولا بها في السبعيـنات و الثمانينات . 
- ضرورة وضع حد للتعتيم الذي يحيط بوضع السجون و ذلك ب : 
أ) نشر معلومات صحيحة عن عدد المساجين و السجون بالبلاد . 
ب ) فتح السجون امام زيارات دو رية من قبل منظمات إنسانية مختصة تنشر تقاريرها للعموم و تقدم توصياتها . 
- إعمال مؤسستي العفو و السراح الشرطي في الأعياد الوطنية و المواسم الدينية بما يكفل مبتغاهما الإنساني و بما يضمن حقوق المجتمع على حد سواء و توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات في هذا الشأن . 
</DIV>
4 – شهادات 

شهادة سجين سابق</DIV> 

"كنّا أربعة في إحدى زنزانات السجن المضيق بالهوارب أناس وروف وم و ذلك بأمر من مدير السجن فيصل الرمّاني بدعوى قيادة تنظيم داخل الغرفة قضينا أسابيع تقريبا قبل أن يحلّ يوم 20 مارس 1994 . يوم دخل الأعوان عبد الرحمان العيدودي نائب المدير و أعوانه عبد العزيز ( من الهوارية ) عبد المجيد (من القيروان) محمد الطاهر (من القصرين) . دخلوا شاهرين الهراوات دفعوا باب الزنزانة بعد أن سكبوا الماء في أرضية الساحة الضيقة و طلبوا منّا إخراج أدباشنا قصد التفتيش. أخرجنا أدباشنا تحت وطأة الزجر و الشتائم القبيحة و الهراوات التي تنهال بين الفينة و الأخرى . فتشوا كلّ شيء . دلقوا الزيت و العسل على الملابس داسوا علب الزيتون بارجلهم سكبوا البسيسة ركلوا الأدباش في الماء المصغر بالتراب ركلوا المؤخرات و الجنوب . طلبوا مني أن أحمل حقيبتي بين أسناني فرفضت فانهالوا عليّ ضربا و شتما فاحشا و بعد التفتيش المهين جاء دور التفتيش الشخصي المخزي طلبوا منّا نزع أثوابنا ففعلنا بحكم التعود على ذلك و خشية من التعرض للضرب المبرح الذي يمكن أن ينتج عنه السقوط و العاهة . 
و بالركل و الضرب و ضعونا في هيأة الركوع و طلبوا منّا السعال و عبثوا بالأدبار بعصيّهم ثم طلبوا منّا أن نصطف و نحن عراة عراء كاملا كلّ هذا كان معتادا في هذا السجن المقيت أمّا ما عقب ذلك فقد كان من الوضاعة بحيث لا يتوقع أن يفعله إنسان بإنسان مهما كانت الدوافع و الظروف فقد طوقنا الأعوان شاهرين هراواتهم و بكل وضاعة و خسّة طلبوا منّا أن نتفاحش بعضا لبعض بممارسة وضعية و أصرّوا على أن نفعل ذلك لكننّا تسمرنا في أماكننا من هول الصدمة و بدأوا في عملية تحريش جنسي و إثارة و طوقونا قصد دفع بعضنا عن بعض و نحن مصطفون عراة , كنت الأخير في الصفّ دفعوني على صاحبي العاري لكنني اندفعت أرضا في فاصل هستيري مصطنع تسلحت فيه بنحالة جسدي و أمراضي المتعددة و أطلقت العنان للسبّ و اللعن و الطعن في إنسانية هؤلاء الوحوش الآدميين و نعتهم بالصهاينة و الكلاب …ثم سقطت مغشيا عليّ عندها أصابهم الاضطراب خاصة و أن بقية الغرف قد سمعت الصراخ … 
و بعد أيام استدعينا من طرف نائب المدير المكلف " بالإصلاح " سامي القلال وهو المكلف " بالتأهيل السجني " لمساجين الحق العام و الانتماء . 
أدخلنا إلى قسم " المحاضرات " ثم أمسك بقطعة من الطباشير و كتب على السبورة بالفرنسية On est tous plus ou moins homosexuels .
</DIV>
ثم تأمل في و جوهنا و شرع يفسر فلسفته خاصة و أنه يدعي تخصصه في علم النفس . قال لنا أن الإنسان يولد و لديه استعداد طبيعي غريزي و نزوع فطري نحو المثلية الجنسية و أن ثقافة المجتمع و قيمه هي التي تقمع هذا النزوع أو نتسامح معه و أن تسمية الشذوذ و اللواط هي تسمية تقييمية أخلاقية لا تعكس الصفة العلمية لنزوع الإنسان الطبيعي نحو مثله …و بعد أن ألقى محاضرته أعادنا إلى الزنزانة التأديبية لنقضي هناك ثلاثة أشهر حتى تنسى الحادثة ." 
</DIV>
</DIV>

ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان</DIV> 


كان اضطهاد نشطاء حقوق الإنسان و الاعتداءات المتكررّة عليهم شكل الميزة الأساسية في أحداث سنة 2000/2001 , فقد حددّت السلطة البوليسية خلال تلك السنة هدفا لها وهو تنفيذ مخطط شامل ضدّ نشطاء حقوق الإنسان بدءا بأعمال المضايقة البوليسية اللصيقة و قطع خطوط الهاتف و منع السفر, وذهب الأمر إلى حدّ منع الاتصّال بينهم بأبياتهم الخاصّة , و بمقرّات الجمعيات إلى تنصيب المحاكم لمقاضاتهم من أجل تهم ملفقة مرورا بالاعتداء على سلامتهم الجسدية من طرف أعوان البوليس السياسي الذين أطلقت السلطة أيديهم لتطال عدّة مناضلين بأسلوب الاعتداء الماديّ و العنف اللفظي و قد تناوبت عليهم في هذه المهمّة الإجرامية عدد من الصحف مثل "الشروق" و "الإعلان" و"الحدث" و "الملاحظ" لتكيل لهم جزافا أوصاف الخيانة و العمالة إلى الخارج . 

1- الاعتداءات : 
" لقد داسني بوليس بن علي …" 
هذه الكلمات المثيرة أطلقها من على شاشة التلفزة عبر الفضائيات واحد من أكبر رموز الثقافة في بلادنا وهو شيخ في عقده الثامن إنه الدكتور محمد الطالبي مؤسس الجامعة التونسية و أول عميد لها. إنها شهادة بليغة على ما آلت إليه غطرسة البوليس في بلادنا من دوس على كلّ القيم و المقدّسات. و قد سجلنا خلال سنة 2000 و سنة 2001 الأحداث التالية : 
في يوم 10 / 4 / 2000 حاصرت قوات البوليس (حوالي 200 عون) يتقدّمهم دار الصبار للنشر – أي كان توفيق بن بريك يقوم بإضراب الجوع منذ أسبوع – لتنفذ قرار أصدره والي تونس يقضي بإغلاق هذه الدار لمدّة ثلاثة أشهر, و قد عمد البوليس إلى الاعتداء بالعنف على توفيق بن بريك وهو في يومه الثامن من الإضراب حتى وقع على الأرض, كما وقع الاعتداء بالعنف و السبّ و الشتم على كلّ أصدقائه و زائريه المتواجدين بالمكان و كلّهم من نشطاء حقوق الإنسان و المناضلين من أجل الحريات . 
في يوم 21 / 4 / 2000 منع البوليس تظاهرة كان فرع تونس لمنظمة العفو الدولية يعتزم تنظيمها و وقع تعنيف أعضاء الفرع و مدعويهم و خاصة الأستاذ الهاشمي جغام رئيس الفرع و السيد هشام موسى الأستاذ بكلية الحقوق بتونس . 
في يوم 26 / 4 / 2000 أخذ العنف البوليسي بعدا جديدا أكثر شراسة تجمع يومها عدد من ممثلي مختلف هيئات المجتمع المدني أمام منزل توفيق بن بريك للتعبير عن مساندتهم له في مطالبته بحق المواطنة المسلوب وهو في يومه السابع و العشرين من إضراب الجوع لكن البوليس تدخل بشراسة كبيرة و كانت الحصيلة التالية : 
- الاعتداء بالعنف الوحشي و الهمجي على كلّ الحاضرين من عائلة توفيق بن بريك و من الزائرين التونسيين و الأجانب, لقد تعرض بالخصوص السيد خميس قسيلة نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتداء شرس لقد ضرب على رأسه وعنقه بشكل وحشي ممّا أوقعه في غيبوبة مؤقتة و قد أوضح الفحص الطبي أنه يعاني من رضوض في الجمجمة و العمود الفقري كما تعرضت السيدة فاطمة قسيلة إلى الضرب الشديد وهي تحمي زوجها بجسدها من ضربات البوليس . 
- تحطيم آلات التصوير للصحافيين الأجانب ( جزائريين و فرنسيات ) . 
- جلب كلّ من السيدة سهام بن سدرين و السادة علي بن سالم و جلال الزغلامي إلى مركز الشرطة " بالمنار " و الاعتداء عليهم بالعنف الشديد ممّا خلف أضرار جسيمة . 
في 20 جوان 2000 وقع الاعتداء بالعنف الشديد على السيد المنجي الخضراوي منسق أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل حيث تجمع عدد من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل للاحتجاج على سياسة " الانتقاء السياسي " في قبول المدرسين و قد وقع تفريق المتجمعين بالقوّة و جلب العديد منهم إلى منطقة الشرطة . 
في يوم 09 أكتوبر 2000 وقع الاعتداء بالعنف على رئيس جمعية التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية في واضحة النهار و أمام المارّة في شارع رئيسي من العاصمة 
في يوم 02 سبتمبر2000 وقع جلب السيد لسعد الجوهري إلى حيث وقع تعنيفه و تهديده من طرف الضابط عبد السلام السلامي و ذلك من أجل اتصاله المجلس الوطني من أجل الحريات كما قيل له . 
يوم 9 ديسمبر 2000 تعرض كلّ من نجيب حسني و أحمد السميعي و علي الزديني أعضاء المجلس للاعتداء بالعنف الشديد من طرف أعوان الأمن السياسي بضاحية حي الخضراء لما كانوا يهمون بالدخول إلى بيت صدري الخياري عضو المجلس . كما تعرض عبد الرؤوف العيادي الكاتب العام للمجلس للاعتداء بالعنف من قبل أعوان الأمن بنهج أبي ظبي لما كان يهمّ بدخول مقرّ المجلس فقد تعمدّ عدّة أعوان بإشراف رئيس المنطقة توفيق بوعون إلى دفعه و جرّه من أمام العمارة حيث يقع المقرّ إلى آخر النهج و تلفظوا نحوه بعدّة عبارات بذاءة ممّا حدا به إلى التشكي لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية . 
يوم 15 ديسمبر 2000 تصدّت أعداد هامّة من أعوان البوليس السياسي لأعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن الدكتور المنصف المرزوقي التي كانت تهمّ بالدخول إلى مقرّ وزارة الصحّة العموميّة بتونس لتسليم عريضة احتجاج على قرار وزير الصحّة عزل الدكتور المرزوقي من وظيفته بوصفه أستاذا بكلية الطبّ بسوسة , فما أن وصل كلّ من محمد البشري منسق اللجنة و عمر المستيري الكاتب العام للمجلس الوطني للحريات محمد الطالبـي و سهام بن سدرين العضوان به إلى مدخل النهج المؤدي إلى مقرّ الوزارة حتى انهالت عليهم ضربات أعوان الأمن الذين يعدّون بالعشرات يقودهم رئيس منطقة المدينة و الذين أشبعوهم سبّا و شتما , كان مصير عمر المتيري اذي أصرّ على الدخول إلى مقرّ الوزارة أن هاجمه مجموعة من أعوان الأمن الذين طرحوه أرضا و أشبعوه ركلا و ضربا بالأيدي و الأقدام ثمّ حملوه على سيارة واتجهوا إلى ضاحية برج العامري ثمّ أنزلوه في موقع قفر و عادوا أدراجهم . 
و في اليوم نفسه فوجئت سهام بن سدرين بأعمال التخريب التي لحقت سيارتها إذ تمّ اقتلاع غطاء المقاعد و البلور الذي وضع على إحدى المقاعد كما لاحظت وجود سكين من النوع الذي يستعمله المنحرفون في اعتداءاتهم . 
في الأسبوع الأول من شهر فيفري 2001 تعرض السيد جلال الزغلامي صاحب مجلة " قوس الكرامة " إلى الاعتداء بالعنف الشديد مرتين : في المرّة الأولى وقع الاعتداء عليه بواسطة قضيب حديدي من طرف خمسة أشخاص بزي مدني يعتقد أنهم من الشرطة و ذلك لأنه تجرأ على توزيع مجلته على المواطنين . و في المرّة الثانية عشية يوم الثلاثاء 06 فيفري طوقت الشرطة منـزله و اعتدت عليه بالعنف و على عدد من أصدقائه ممّا أدّى إلى إصابة بكسر في يده و إصابته بجروح خطيرة . 
يوم غرّة مارس 2001 بعد الظهر قامت وحدات الأمن السياسي التي حضرت بأعداد غفيرة بالقرب من مقرّ المجلس الوطني للحريات بنهج عبد الوهاب تونس بمنع الاحتفال الذي كان يعتزم المجلس تنظيمه لتكريم الأعضاء الجدد لهيئة الاتصال الذين تمّ انتخابهم , و تولى أعوان الأمن الذين حاصروا الحي بكامله و وقفوا على المنافذ المؤدية إلى مقرّ المجلس , الاعتداء على عدد من النشطاء و ممثلي هيئات المجتمع المدني. و طالت اعتداءاتهم الدكتور المنصف المرزوقي , علي بن سالم عضو المجلس , النقابي علي رمضان , الصحفية أم زياد , أحمد القلعي عضو المجلس , المؤرخ مصطفى كريم, سهام بن سدرين الناطق الرسمي باسم المجلس . 
و قد استهدف كلّ من أستاذة علم الاجتماع خديجة الشريف عضـو المجلس و كذلك أستاذ علم الكيمياء عبد القادر بن خميس إلى الاعتداء بالعنف الشديد ممّا حدا بهما إلى رفع شكوى لدى النيابة العمومية . و كان أعوان الأمن يخاطبون الذين حضروا من نشطاء حقوق الإنسان بنعوت " الخيانة للوطن " و " العمالة للقوى الأجنبية " . 
كما استهدف السجين السياسي السابق لسعد الجوهري الذي يستعمل في تنقله بعكاز إلى الاعتداءات , فقد طرح أرضا و تمّ ركله و توجه نحوه بالشتم و عبارات الإهانة و ذلك في بداية شهر فيفري 2001 في مسعى لمعاقبته من أجل ترددّه على مقرّ المجلس الوطني للحريات . 
كما اعتدى البوليس السياسي يوم 28 / 02 / 2001 على الأستاذة نزيهة بوذيب التي شاركت في احتفالات الذكرى الثلاثين لبعث الجمعية التونسية للمحامين الشبّان فقد اقترب منها عون لما كانت على مقربة من نزل المشتل أين نظمت الاحتفالات و دفعها بقوّة و لمّا سقطت على الأرض افتكّ منها ملف كان بيدها و فرّ هاربا . 
يوم 10 مارس 2001 و لمّا كانت على مقربة من قصر العدالة بتونس أين حضرت صحبة عدّة وجوه حقوقية للتعبير عن مساندة الأستاذ المختار الطريفي الذي مثل يومها أمام قاضي التحقيق , حاول أحد أعوان البوليس السياسي انتزاع ملف كانت تمسكه , فلمّا قاومت محـاولته طرحها أرضا و افتكّ منها الملف على مرأى من الحاضرين و انسحب . 
يوم 14 أفريل 2001 تمّ الاعتداء من طرف البوليس السياسي على سهير بلحسن نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المكلفة بالعلاقات الخارجية بالضرب الوحشي على صدرها و الذي توجه نحوها بالقذف " يا قحبة " " يا خائنة للوطن " و " يا بيوعة للخارج " و ذلك بمطار تونس قرطاج . 
يوم 06 سبتمبر 2001 طوق ما يقارب الخمسين عون أمن مكتب الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الكتب العام بالمجلس و عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين و منعوا كلّ من حاول الاتصال به بمكتبه و بإعلامه رئيس الرابطة التونسية للدفع عن حقوق الإنسان الأستاذ المختار الطريفي و عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد و عمر المستيري عضو المجلس و محمد جمور الكاتب العام للهيئة الذين حضروا لمعاينة الأمر تمّ التصدي لهم من قبل الأعوان الذين تورعوا عن دفعهم و شتمهم . 
و في اليوم ذاته تمّ تطويق مقرّ المجلس الوطني للحريات من طرف أعوان الأمن الذين فرضوا على الأجوار الاستظهار ببطاقة الهويّة للسماح لهم بالمرور و تمّ التصدي لعدد من أعضاء المجلس لمنعهم من دخول مقرّ المجلس . 
و وصل المر إلى حدّ منع الدكتور المرزوقي من الدخول إلى مكتب المحاماة الأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن حالوا دون دخوله إلى مقرّ المجلس . 
يوم 27 جويلية 2001 تمّ الاعتداء على عدّة نشطاء الذين تجمعوا قبالة سجن منوبة أين كانت تقبع سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس للمطالبة بإطلاق سراحها من طرف البوليس السياسي الذي داهمهم بواسطة الدرجات النارية و السيارات نذكر منهم بالخصوص الأستاذ محمد الطالبي و الصحفية أم زياد التي تمّ دفعها قصد اسقاطها بمجرى وادي و المحامية سعيدة العكرمي التي رفعت شكوى في محاولة القتل العمد بعد صدور أمر من أحد المشرفين على أعوان الأمن بدوسها بواسطة سيارة قائلا : " أضرب أمّه " بعد أن دفعها أمام السيارة . 
يوم 24 أوت 2001 هاجم أعوان الأمن الذين حضروا بكثافة أمام مقرّ المجلس الوطني للحريات بنهج عبد الوهاب عدد من النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين الذين تجمعوا بساحة معقل الزعيم أين نظموا احتفالا بمناسبة إطلاق سراح سهام بن سدرين الناطق الرسمي باسم المجلس بعد أن منعوا من دخول المقرّ بنهج عبد الوهاب أين كان مقررّا تنظيم الاحتفال و استعملوا الدراجات الناريّة لشقّ صفوفهم و انهالوا عليهم ضربا و ركلا بشكل همجيّ ر قد أصيب بأضرار بدنيّة كلّ من عمر المستيري و فاطمة قسيــلة و المختار العرباوي و أحمد السميعي أعضاء المجلس و كذلك البنت آسية المستيري ( نجلة عمر المستيري و نضال معطر ( نجل الأستاذ معطر ) . 

2- الحرمان من مصادر العيش : 
تعددت أشكال الاضطهاد و التعدي على حقوق نشطاء حقوق الإنسان و شمل ذلك الاعتداء على الحق في العيش و العمل بغرض اشغاله عن النشاط الحقوقي إلى التخلي عنه . 
و الصورة الأولى تتعلق بحرمان علي بن سالم عضو المجلس من جراية التقاعد بدعوى أن المصالح المعنية لم تعثر على أثر لملفه الذي يبدو أن أيدي متنفذه قد سرقته 
كما خضع الذين حاولوا تسوغ عقار على ملكه بجهة بنزرت يتمثل في شقة إلى الضغط من طرف أعوان الأمن قصد عن عزمهم في تسوغه أو دفعهم إلى إخلاء الشقة و فسخ عقد التسويغ . 
و تمّ يوم 30 / 7 / 2000 إعلام الدكتور المرزوقي بقرار العزل من وظيفته, إذ كان يعمل أستاذا بجامعة سوسة للطب و استتبعت السلطة ذلك بحلّ المصلحة التي كان يرأسها و حرمت المدرسين و الطلبة من إطــار للمعالجة و البحث العلمي . 
و تعرّض عدّة محامين من المنتمين إلى المجلس الوطني للحريات أو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أعمال مضايقة تتمثل في حضور دائم لأعوان الأمن الذين لا يتورعون عن طرد الحرفاء و منعهم من الاتصال بالمحامي أو دعوتهم للتعامل مع محامين آخرين , مثل ما حصل للأستاذ الهادي المناعي و عبد الرؤوف العيادي و الأستاذ محمد جمور و المختار الطريفي أثناء نشر القضايا ضدّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق لإنسان و الأستاذ أنور القوصري . 
3- المنع من السفر و الحرمان من جواز السفر : 
لم يحل سنّ التشريع لسنة 1988 المتعلق بالحرمان من حق السفر - و الذي أوكل مهمة النظر في الموضوع إلى القضاء – دون تجاوزات إدارة الأمن التي تتصرف بصورة مطلقة في حريّة المواطن في السفر فقد عمدت الإدارة المذكورة إلى حرمان الآلاف من المواطنين و خاصّة منهم الشبّان من الحصول على جواز سفر و التي لازالت تعتبره من وجه نظرها امتيازا و ليس حقا . 
فقد منعت السلط الدكتور المنصف المرزوقي الناطق الرسمي للمجلس سابقا من مغادرة تراب الوطن خلال شهر مارس 2001 وهو ما يشكل نوعا من العقوبة تهدف إلى حرمانه من زيارة بقيّة أفراد عائلته المقيمين بفرنسا و حرمانه من العمل بعد تلقيه لعرض في العمل بالجامعة الفرنسية . و تكررّ المنع عن مغادرة البلاد بالنسبة للدكتور المرزوقي خلال شهر أكتوبر 2001 – علما و أنه لا وجود لمبررّ شرعي في منعه من السفر – خاصّة و قد أصدرت محكمة الاستئناف التي نظرت في قضية حكمها يوم 29 / 9 / 2001 بصدور الحكم تنتهي كلّ التدابير الوقتيّة مثل منع السفر . 
و تسلط منع مغادرة الوطن على صدري الخياري عضو المجلس و أحد قيادي التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية يوم 19 / 6 / 2001 بدعوى أنه محلّ تتبع قضائي الأمر الذي اتضح عدم صحته بعد اطلاع محاميه على دفاتر القضايا بمحاكم تونس . و تكرّر هذا المنع خلال شهر سبتمبر 2001 بينما كان يتهيأ لحضور ندوة عقدت بفرنسا حول تاريخ الحركة الوطنية . 
و دون تقديم أيّ مبررّ كإمداده بعدد القضية المتعلقة به أو عدد التتبع الذي يستهدفه منع محمد علي البدوي عضو المجلس يوم 12 جوان 2001 من مغادرة مطار تونس و تمّ حجز جواز سفره دون مبررّ . 
لا يزال كمال الجندوبي رئيس لجنة الحريات و حقوق الإنسان محروما من حقه في جواز السفر و لا يمكنه العودة إلى أرض الوطن علما أنه تمّ إصدار بطاقة جلب ضدّه. 
تعرض الطاهر الشايب هو الآخر إلى عملية خسيسة من طرف أمن المطار بتواطئ مع أعوان شركة الطيران تونس الجوية الذي أشير عليه باختلاس جواز سفره عند القيام بإجراءات التسجيل بمطار تونس قرطاج و حيل بذلك بينه و بين مغادرة أرض الوطن. و قد جاء هذا الإجراء ضمن سلسلة أعمال مضايقة تعرضت لها عائلة الطاهر الشايب بسبب . 
و بتعليمات من البوليس السياسي قام أعوان شركة الطيران تونس-الجوية يوم 17 أوت 2001 بإلغاء الحجز لفائدة كلّ من سعاد الغربي عضو المكتب السياسي بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين و الأستاذ العياشي الهمامي مناضل حقوقي لمنعهما من التحول إلى لندن أين كانا ينويان المشاركة في برنامج يبث بواسطة قناة المستقلّة في إطار مساندة رئيس الحركة محمد مواعدة الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن تونس بصورة تعسفية . 
كما تسلط الحرمان من جواز السفر على كلّ من نجيب حسني عضو المجلس و المنصف بن سالم سجين سياسي سابق , و قد رفض البوليس تسليمه وصل في إيداعه لمطلب جواز السفر تولى إيداعه بتاريخ 30 / 7 / 2001 . 
و منعت سهام بن سدرين من مغادرة ارض الوطن يوم غرّة سبتمبر 2001 و قد سبق لها أن اتصلّت بحاكم التحقيق المتعهد بالقضية التي أحيلت فيها للتصرف إن كان أصدر ضد قرار تحجير سفر إلاّ أنه أكدّ لها أنه لم يصدر عنه أي قرار في الموضوع . 
4- مضايقة المحامين : 
تعددت أشكال المضايقة التي لجأت إليها السلطة حيال الأستاذ أنور القوصري الذي يوجد مكتبه ببنزرت , و على وجه الخصوص بمناسبة المرافعات الت يتولاها في قضية رضا الجدّي المواطن الذي توفي بأحد مراكز الأمن بمنزل بورقيبة نتيجة تسليط شتى أنواع النف عليه من طرف الأعوان به. فمن سبّ و شتم صادر عن أعوان الأمن إلى تعقب خطاه بصورة لصيقة و من قطع لخطوط هاتفه إلى منع حرفائه من دخول مكتبه و ممارسة الضغوط عليهم . 
كما خضع الأستاذ الهادي المناعي عضو هيئة الاتصال بالمجلس إلى مضايقة مستمرّة فقد ذهب الأمر بأعوان الأمن – علاوة على تعقب خطاه بصورة لصيقة و مستمرّة – إلى حدّ استجواب حرفائه بعد استدعائهم إلى محافظ المن عن طبيعة العلاقة معه , و تمّ تهديدهم بأن مآل قضاياهم سيكون الرفض أو عدم سماع دعاوييهم , كما قام الأمن بالضغط على من ينتدبهم لسياقة سيارته علما أن الأستاذ يشكو من ضعف في الحركة يحول دون سياقته لسيارته بنفسه , ممّا جعل العديد منهم يتخلون عن عملهم ذلك , و قد بلغ عدد الذين تخلوا عنه أربعة سائقين في ظرف ثلاثة أشهر فقط ! وتعمد شرطة المرور أو الحرس إلى إخضاع سيارة الأجرة التي يستقلّها إلى تفتيش دقيق لدفع أصحابها إلى رفض تقديم الخدمة إليه , و قد سخرت السلطة أربعة سيارات لا تحمل إشارة الأمن لتتولى تعقبه أينما تنقل حتى يمنع عليه الاتصال بالمواطنين بالمدينة الحدودية التي يقطنها ( غار الدماء ) كما عمدت السلطة إلى قطع خطوط هواتفه وهو ما دفعه إلى إيداع شكوى لدى الهيئة الوطنية للمحامين خلال شهر أوت 2001 
و اشتدّت مضايقة الأستاذة راضية النصراوي من طرف البوليس السياسي التي لم تنقطع منذ عدّة سنوات خاصّة بعد أن بثت قناة " المستقلّة " حديثا لزوجها حما الهمامي في بداية أوت 2001 و قد وصل بهم الأمر إلى حدّ مصاحبتها على شاطئ البحر أين تحولت صحبة بنتيها و ملازمتهن كظلهنّ . 
تلقى فرع تونس للمحامين بتاريخ 16 / 3 / 2001 رسالة مجهولة المصدر و غير ممضاة نسب فيها إلى الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الكاتب العام بالمجلس ارتكاب أمور منافية للأخلاق طالبا من رئيس فرع المحامين إحالته على مجلس التأديب و في صورة إنكاره التهمة فغن بحوزته شريط كاسات مرئي مستعدّ لتسليمه - هذا الذي لم يكشف عن هويته – و معلوم أن هذا الأسلوب سبق اللجوء إليه من طرف البوليس السياسي حيال سهام بن سدرين و علي العريض السجين السياسي و عبد الفتاح مورو المحامي و غيرهم . 
5- السرقة و الخلع : 
شهدت سنة 2000/2001 تواصل عمليّات سرقة السيارات من طرف البوليس السياسي , فقد فقد كلّ من الأستاذ جمال الدين بيدة العضو السابق بلجنة الاتصال بالمجلس سيارته خلال شهر أفريل 2000 . 
كما عرفت سيارة الدكتور المنصف المرزوقي الناطق الرسمي السابق باسم المجلس نفس المصير, علما و أن هذا النوع من الاعتداء لجا غليه البوليس السياسي سابقا فقد سرقت سيارة عمر المستيري مرّة أولى و بعد تعويضها بسيارة ثانية تمت سرقتها هي الأخرى كما سرقت سيارة الأستاذة راضية النصراوي . 
تعرض مكتب هشام قريبع نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا خلال ليلة 04 أوت 2001 للسرقة بالخلع , و تمّ تمزيق ملفاته و تحطيم أثاثه و قد رفض محافظ الشرطة الذي تولى البحث في الموضوع طلب المعتدى عليه في تركيز الأبحاث على المصالح التابعة لمحمد علي القنزوعي كاتب الدولة للأمن الوطني , و قد تعذر على هشام قريبع استعادة عمله بالنظر إلى وضع المكتب الذي لا يسمح بذلك . 
كما تعرض بيت سهام بن سدرين للسرقة يوم 24 / 8 / 2001 , فقد تمكن أحد أعوان أمن الدولة من الدخول إلى بيتها و فتح خزانتها و سرقة جهاز هاتف نقال , و من الغد عثرت أمام باب بيتها على ظرف مختوم يحمل عبارة " مصالح أمن الدولة " و لمّا فتحته وجدت به " لويحة " الجهاز المسروق ( la Puce ) . 
يوم 27 / 10 / 2001 استهدف مكتب عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ البشير الصيد للخلع و السرقة و قد تمّ بعثرة محتوياته و سرقة مبلغ مالي به و حصل هذا الاعتداء غداة المداخلة التي قام بها خلال اجتماع تضامني مع السجين محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين دعا فيه سنّ قانون العفو التشريعي العام و أكدّ فيها على حق المغتربين في العودة إلى الوطن . 
و للتذكير فإن الاعتداءات على مكاتب المحامين بالسرقة و الخلع من طرف البوليس السياسي ليست جديدة , فقد سبق أن استهدف كلّ من راضية النصراوي و المرحوم عبد الرحمان الهيلة و عبد الرؤوف العيادي و محمد ال لهذا الإجراء الانتقامي . 
6- حملات التشهير : 
تعددّت حملات التشهير خلال السنة 2000/2001 بالصحافة المسخرة من طرف السلطة لخدمة أهدافها و توجهاته و قد استهدفت هذه الحملات عدّة شخصيات و رموز الحركة الديمقراطية بالبلاد , و ذلك في عمليّة تناوب متهمة للاعتداءات التي يقترفها البوليس السياسي , و تولت ذلك عدّة صحف مرتبطة بمصالح الاستعلامات مثل صحيفة " الشروق " و " الحدث " و الإعلان " و " الملاحظ " و " العهد " الخ .. 
التي لم تتورع عن استعمال أساليب منحطّة في كيل الاتهامات جزافا و باطلا و وصف المعارضين و النشطاء الحقوقيين بشتى النعوت الماسة بالشرف دون أن تستهدف للتتبع القضائي بفعل الغطاء الذي توفره لهم السلطة السياسية التي لها وصاية على السلطة القضائية , لذلك لم تجد تلك الصحف حرجا في ذكر بعض الأسماء صراحة و كان المستهدفون هم كمال الجندوبي و خميس الشماري و خميس قسيلة و زوجته فاطمة و خديجة الشريف و محمد نجيب حسني و شوقي الطبيب و راضية النصراوي و محمد الشرقي , الهاشمي حامدي , سهير بلحسن , عبد الرؤوف العيادي و غيرهم . 
7- تعبير السلطة عن مشاعر العداء حيال المناضلين الأجانب : 
قامت السلط يوم 21 / 02 / 2001 بإجراء طرد روبار ميتار الكاتب العام لجمعية " صحفيون بلا حدود " في تعبير منها عن كراهيتها لكلّ شخصية أو هيئة تساند نضال الحقوقيين التونسيين , و للتذكير فإن هذه الجمعية الدولية سبق أن صنفت الحكومة التونسية ضمن العشرة الأوائل في قائمة المعادين لحرية الصحافة من دول العالم . 
كما قام البوليس السياسي بالاعتداء في بداية شهر أكتوبر 2001 على موفدين من منظمة العفو الدولية فرع بريطانيا , الذين حضرا لمتابعة محاكمة الدكتور المنصف المرزوقي , فقد أرغمتهم الشرطة السياسية باستعمال العنف على ركوب سيارة تابعة لها و تمّ الاعتداء عليهما و افتكاك ما كان بحوزتهما من أدباش و وثائق و جهاز تصوير إثر لقاء تمّ بينهما و بين الأستاذة راضية النصراوي . 
و يلاحظ أن تلك الاعتداءات ليست سلوكا جديدا في جانب السلطة التي سبق لها الاعتداء على الأستاذ باتريك بودوان عندما كان يحتلّ رئاسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و كذلك ما اقترفته في حق السيدة دونتالا المسؤولة بقسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية , و مثل ذلك فعلت في حق الأستاذ إيريك بلّوفييي الذي تمّ إيفاده من طرف الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لمتابعة قضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و غيرهم من الشخصيات مثل الأستاذ جان فرانسوا بواريي . 

اختناق حرية الإعلام</DIV> 

لم يتغير المشهد الإعلامي منذ مارس 1999 تاريخ نشر آخر تقرير للمجلس الوطني للحريات بتونس, فبالرغم من وجود ما يقارب المائتي عنوان صحيفة حسب الإحصاءات الرسمية فإن حرية الإعلام تكاد تكون مفقودة, و لو أنه يحصل من حين إلى آخر تسريب بعض الأخبار عن المجتمع المدني بالبعض منها, و لم يعد بإمكان المسؤولين إخفاء الوضع المتردي للصحافة الذين وعدوا بإحداث تغيير فيه, إلاّ أن تلك الوعود لم تنفذ إذ حصل تشديد في مراقبة وسائل الاتصال ( هاتف , فاكس , إنترنات , بريد). 
و قد شكلت قضية الصحفي توفيق بن بريك الحدث المميز لسنة 2000 و مثلت محطة هامّة في النضال من أجل حرية الصحافة بتونس , فقد سمحت بالكشف عن القيود الكبيرة التي خضعت لها الصحافة . 
و من خلال الإضراب عن الطعام الذي لجأ إليه توفيق بن بريك و الذي دام 43 يوما للاحتجاج عن المضايقات التي استهدفته و بقية أفراد عائلته و الذي حضي بتغطية إعلامية دولية مدّة شهر كامل , تمّ النيل من الصورة الوردية التي روجت لها السلطة عن الأوضاع بتونس . 
فقد دفع رئيس الدولة إلى الإقرار بأزمة الإعلام , و تعهد بتنقيح مجلّة الصحافة في الخطاب الذي ألقاه يوم 03 / 5 / 2000 بمناسبة اليوم العلمي لحرية الصحافة و الذي وجه خلاله نداءا إلى الصحفيين قصد الإقلاع عن الرقابة الذاتية ! 

I-أ منظومة تشريعية قمعية :</DIV> 

نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 03 ماي 2001 تنقيح لمجلّة الصحافة والذي بشر به منذ ما يزيد عن السنة على أنه سينهض بأوضاع الإعلام بتونس . 
إلاّ أن ما تضمنه ذلك التنقيح أكدّ مرّة أخرى بالنسبة لأولئك الذين توقعوا تغيير الحال, إصرار السلطة على إبقاء حرية الصحافة في وضع التضييق و الاختناق . 
فلم يخرج ذلك التنقيح عما دأبت عليه السلطة من ازدواجية تؤدي إلى العمل بما يناقض تماما الأقوال المصرح بها فقد كان ذلك التنقيح مجردّ مناسبة لنقل الأثاث من مكان إلى آخر لا غير . 
فقد جاء الجديد في هذا التنقيح في شكل نقل للفصول المتعلقة لجرائم الصحافة من مجلة الصحافة إلى المجلة الجنائية ( الفصول 35 إلى 39و الفصلان 61 و 62 ) وهو ما ترتب عنه عمليا تشديد في إجراءات التتبع ضدّ مرتكبي هذه الجرائم إذ أصبح سقوط مدة التتبع ثلاث سنوات عوضا عن ثلاثة أشهر مثلما كان الحال في ظلّ مجلة الصحافة ! 
كما تمّ نقل أحكام الفصل 56 المتعلق بالثلب بواسطة المراسلات إلى مجلة البريد و أصبح للإدارة الحق في فتح الرسائل عندما يتعلق الأمر بتعكير صفو النظام العام ( الفصل 21 من مجلة البريد ). و هكذا تصبح الإدارة مخولة لفتح المراسلات عملا بأحكام الفصل 56 الذي أصبح يحمل العدد 29 مكررّ . 
و يقتصر الجانب الإيجابي من التعديل في حذف جريمة "ثلب النظام العام" إلاّ أنه وقع الإبقاء على جرائم ثلب رئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة و المجالس و المحاكم و الجيش و الهيئات و الإدارات العمومية . 
و قد أثارت هذه التنقيحات الشكلية و الملتوية تحفظات جمعية الصحفيين التونسيين التي عرفت بموالاتها للسلطة , على أن ذلك لم يحل دون إسراعها بطلب إعادة ترشيح الرئيس بن علي لمدّة نيابية جديدة بالرغم من عدم دستورية ذلك الترشح . 
</DIV>
I-ب من جانب آخر تمّ إصدار مجلة المواصلات يوم 05 / 01 / 2001 و التي دخلت أحكامها حيز التطبيق بداية من يوم 15 / 4 / 2001 , و تنظم هذه المجلة قواعد إحالة عقود الامتياز في مادّة الاتصال الخواص , و التي كانت إلى حدّ صدور تلك المجلة من مطلق اختصاص الدولة , و قد أخضعت أحكام المجلة المذكورة جميع معدات و أجهزة الاتصال لمراقبة وزارتي الداخلية و الدفاع ( الفصلان 52 و 56 ) . 
و تمّ إحداث وكالة وطنية للذبذبات و كذلك مجلس وطني للاتصالات و يعاقب من يستغل محطة راديو دون الحصول على إذن من الوكالة المذكورة بالسجن من 6 أشهر إلى5 أعوام في حين لم يكن ذلك النشاط خاضعا للحصول على رخصة مسبقة . 
كما يعاقب بنفس العقوبة كلّ شخص ارتبط بشبكة قمر صناعي خاص (عند استعماله للهاتف مثلا ) دون الحصول على ترخيص من الوكالة المذكورة ( الفصل 82 ). 
</DIV>
II- حق التعبير , ممارسة تنطوي على أخطار عدّة : 
أ – محاولة الاغتيال : 
تعرض يوم 23 / 5 / 2000 الصحفي رياض بن فضل رئيس تحرير صحيفة لوموند الديبلوماسي (النشرة العربية) إلى محاولة اغتيال لما كان أمام بيته بضاحية قرطاج و جاءت هذه المحاولة عقب نشر صحيفة "لوموند" لمقال عنوانه "إنهاء مرض قرطاج" و قد تناول الصحفي المذكور بهذا المقال أداء الرئيس بن علي في معالجة ملف بن بريك و اقترح أن يغادر السلطة نهائيا بحلول أجل 2004 . و يوم 28 / 5 / 2000 أي بعد مرور خمسة أيام على حصول المحاولة الفاشلة لاغتياله تمّ قبول الصحفي بن فضل من طرف الرئيس بن علي الذي وعده بأن يفتح تحقيق قصد الكشف عن الجناة , إلاّ أنه و بعد مرور ما يزيد عن عام كامل على الحادث فإن التحقيق لم يتقدّم و بقي المجرمون في مأمن من كلّ عقاب و خضع الصحفي بن فضل خلال شهر مارس 2001 لعملية جراحية بإحدى المصحات بفرنسا أين تمّ انتزاع عيارين ناريين من العمود الفقري و تمّ تحرير تقرير طبي مفصل حول طبيعة العيارين و الذي تمّ تسليمهم إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إلاّ أنه لم يتم سماع أي مشبوه فيه إلى حدّ اليوم . 
ب- السجن : 
تمّ إيداع السيد محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين السجن يوم 18 جوان 2001 دون إحالته على العدالة و ذلك على إثر مقال نشره على أعمدة صحيفة " المستقلة " التي تصدر بلندن و التي يديرها الهاشمي حامدي انتقد فيه السلطة بتونس و لم يطلق سراحه إلاّ يوم 31 جانفي 2002 . 
و يوم 26 جوان 2001 تم إيقاف سهام بن سدرين بمطار تونس قرطاج ثم أودعت السجن بعد الحديث الذي أدلت به إلى قناة " المستقلة " التي تبث من لندن و الذي تناولت فيه ظاهرة التعذيب بتونس و الوصاية المفروضة من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية , و الفساد الاقتصادي الذي نسب للدائرة المضيقة من الماسكين بالسلطة بتونس , و قد نسب إليها جرائم الثلب و ترويج الأخبار الزائفة و لم يطلق سراحها إلا يوم 11 / 8 / 2001 إثر حملة تضامن وطنية ودولية . 
و تمّ يوم 05 / 11 / 2001 إيقاف رجل الأعمال كمال لطيف المعروف بأنه الساعد الأيمن لبن علي سابقا و أودع السجن من أجل الاعتداء على الأخلاق الحميدة و الاعتداء على موظف أثناء مباشرة وظيفته , و ذلك بعد إدلائه لتصريح بصحيفة "لوموند" الفرنسية جاء به : "إنها مافية مرتبطة بعائلة رئيس الدولة تدير شؤون البلاد و لا يفعل بن علي شيئا للتصدي لها" , و تم الإفراج عن كمال لطيف يوم 17 /11 /2001 بعد إحالته على المجلس الجناحي بتونس الذي أصدر حكمه ضدّه بالإدانة و السجن مدّة عام واحد بتاريخ 12 / 02 / 2002 


ج – اعتداءات : 
تعرض يوم 03 فيفري 2001 مدير صحيفة "قوس الكرامة" جلال الزغلامي إلى اعتداء بقضبان من الحديد من طرف اشخاص تمكن من التعرف على انتمائهم إلى البوليس السياسي و ذلك إثر نشره لعدد من الصحيفة المذكورة تضمن مـقـالا بعنوان "كفى بن علي" ! و يوم 06 فيفري 2001 تكررّ الاعتداء أمام بيته و طال بعض أفراد عائلته ولم تؤد الأبحاث إلى الكشف عن هوية المعتدين . 
د – ضغوط و تهديدات : 
تلقى مدير القناة التلفزية "المستقلة" الدكتور هاشمي حامدي على إثر بث برنامج المغرب الكبير يوم 17 جوان 2001 تهديدا من أشخاص مجهولين ينتسبون إلى السلطة بتونس تهديدات بنسف محطة البث التلفزي التابعة للقناة المذكورة . كما تمّ تهديد الصحفي زهير لطيف بالقتل . 
و تعرض أفراد عائلة هاشمي حامدي المقيمين بمدينة سيدي بوزيد إلى أشكال عديدة من مضايقات البوليس كما تمّ حجز سياراتهم بصورة تعسفية . 
و عمدت السلطة إلى رفع شكاوى ضدّ القناة المذكورة لدى ITC وهي هيئة بريطانية مكلفة بمنح تراخيص البث التلفزي , و ذلك قصد سحب الرخـصة منها و إيقاف البث. 
و شنت السلطة حملة صحفية عنيفة على قناة المستقلة و كالت النعوت الماسة بالشرف وأوصاف الإرهاب لمديرها . 

هـ – إيقاف بعض الصحف عن الصدور : 
تعمد وزارة الداخلية إلى تسليط الرقابة على الصحف من خلل إجراء الإيداع القانوني فقد تمّ حجز العدد 198 من صحيفة الموقف الأسبوعية ( وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة التابعة لإحدى فصائل المعارضة القانونية التونسية ) بالمطبعة , كما حجزت السلطة العدد 199 يوم 19 جانفي 2001 بتعلة أن هناك مصاعب فنية حالت دون طبعها و المعلوم أن التشريع الجاري يوجب إعلام وزارة الداخلية بتغيير مكان الطبع قبل عشرة أيام وبصورة مسبقة . و لا تنتفع صحيفة الموقف بالدعم الحكومي كما أن وكالة الاتصال الخارجي بتونس لا تمكنها من حصة في الإعلانات الإشهارية التي توزعها على الصحف والمحطات التلفزية . 

منع صدور صحف جديدة : 
لا زال إصدار الصحف خاضع في الواقع لنظام الترخيص المسبق , و إن كان قانون الصحافة قد كرس نظام التصريح إذ اقتضى الفصل 13 من مجلة الصحافة وجوب القيام بتصريح إلى وزارة الداخلية من طرف مدير الدورية و يسلم مقابل ذلك وصل, إلاّ أن الإدارة تعمد إلى رفض تسليم ذلك الوصل الذي يطالب به صاحب المطبعة (الفصل 14 ) كشرط لإنجاز طبع الدورية . 
و منذ عشر سنوات لم يسلم هذا الوصل إلى صحيفة مستقلة, و آخر صورة لهذا الانتهاك كان رفض الإدارة تسليم وصل إلى السيد الطاهر الشايب يوم 11 أكتوبر 2001 الذي كان ينوي بعث صحيفة أطلق عليها اسم "الشغيلة". 
و لهذا السبب لجأت الصحف المستقلة إلى الإنترنت و قد ظهر به طيلة سنة 2001 عدّة منشورات تونسية مثل "كلمة" (جانفي 2001 ) و "قوس الكرامة" (مارس 2001 ) و"بدائل المواطنة" ( ماي 2001 ) 
و في نوفمبر 2001 استحدثت وزارة جديدة أطلق عليها اسم "وزارة حقوق الإنسان والاتصال و العلاقات مع البرلمان" و يبدو ظاهريا أن الوزارة المذكورة مكلفة بالشأن الإعلامي, إلاّ أن الملاحظين يعلمون أنها مجرّد خلية يشرف عليها عبد الوهاب عبد الله المكنّى "السيد الرقابة" برئاسة الجمهورية و الذي يتولى رقابة الإعلام و ترجع بالنظر إليه وكالة الاتصال الخارجي, وهي الوكالة الكبيرة التي تتصرف في الإشهار المؤسساتي وتوجه الدعاية الرسمية . و قد قام الدليل القاطع على هذه الوصاية من خلال ما فرض من منع نشر الحديث الذي أدلى به الوزير معاوي لصحيفة "لوموند" الفرنسية خلال شهر أفريل 2001 بالصحف التونسية . 
و تتولى صحافة رخيصة و دنيئة غرضها التصدي لكلّ إعلام موضوعي (منها "الحدث" "الملاحظ" "الشروق" "الصريح" "البيان"... ) التهجم على المعارضين و الحقوقيين و النيل من شرفهم دون محاسبة أو عقاب, إذ لم تفلح الشكاوى المقدّمة ضدّها في صدور أي حكم رادع ضدّها . 
و تبدو صورة الصحافة الوطنية مشوهة في ذهن المواطن الذي هجرها , و لجأ إلى وسائل الإعلام الأجنبية لإستيقاء الخبر الصحيح. و هكذا أصبحت قصاصات الصحف الأجنبية الممنوعة تروج بين المواطنين و كذلك مشاهدة القنوات التلفزية الأجنبية خاصة "الجزيرة" بقطر و "المستقلة" بلندن و تحول الأمر إلى ظاهرة اجتماعية . 

III مراقبة الإنترنت :</DIV> 

يخضع الدخول إلى مواقع الإنترنت إلى رقابة صارمة من قبل السلطة , فقد كلف سلك من "الشرطة الفكرية" لمراقبة التونسيين من مستعملي الإنترنت . 
و تعمد الوكالة التونسي للإنترنت إلى قفل المواقع الممنوعة بصورة دائمة و خاصة منها ما هو مدرج بقائمة الصحف الأجنبية التي تنتقد سياسية النظام بتونس و ضمنها جزء كبير من الصحافة الفرنكوفونية مثل صحيفة "لوموند الديبلوماسي" و "ليبراسيون" و "الكانار أنشيني"... و جميع المنظمات الحقوقية غير الحكومية (منظمة العفو الدولية, صحفيون بلا حدود, الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان, الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان, المنظمة الدولية ضدّ التعذيب ..الخ) . 
و يشمل المنع حتى موقع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأمريكية, و كذلك جميع المواقع التونسية المستقلة (المجلس الوطني للحريات, الحزب الديمقراطي التقدمي, الزيتونة, كلمة تونس, قوس الكرامة, بدائل المواطنة ...) 
و يلجأ التونسيون إلى بعض الحيل "بروكسي" للوصول إلى تلك المواقع الممنوعة, إلاّ أن السلطة توصلت إلى تعطيل فاعلية تلك الحيل في المدّة الأخيرة و تجندّ السلطة مئات الموظفين لمراقبة البريد الإلكتروني. 
و لما يتوجه المرء للاشتراك بالإنترنت لدى مزود خاص, يطالب بالإدلاء بنسخة من بطاقة هويته لتمكينه من فتح بريد إلكتروني خاص به, و هذه النسخة يتم إحالتها مع عدد البريد على الوكالة التونسية للإنترنت التي تتصرف في جميع البريد الإلكتروني بتونس. 
و لا يحول وجود بريدك الإلكتروني بباب خارجي (ياهو Yahoo,net courrier Hotmail, و غيرها) دون زيارته من طرف البوليس الذي يمكنه قراءة مراسلاتك و كذلك مصادرة المراسلة التي لا يرغب في وصولها إلى من وجهت إليه . 
أمّا التقنية الموصلة إلى ذلك فهي شبيهة بتقنية التنصت الهاتفي أو تحويل وجهة الفاكس. 
و هناك برامج تشتغل بواسطة قائمة من" الكلمات – المفاتيح" تسمح بانطلاق أوتماتيكي لعملية تسجيل المكالمات التي تتمّ عبر الخطوط غير المراقبة بصورة مستمرّة . 
و هناك برامج أخرى يلجأ إليها البوليس وهي إرسال فيروس أو رسالة يقع ضربها في 200 أو 700 ممّا يجعل صندوق البريد غير قابل للدخول إليه بسبب تجاوز الوزن المسموح به – و هذه الطريقة مستعملة بصورة مستمرة ضدّ الصحفيين و المنظمات غير الحكومية المستقلة (المجلس الوطني للحريات بتونس, الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان , الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات... ) . 
و على صعيد التشريع فإن مجلّة البريد الصادرة بتاريخ 1998 تخول مصادرة المراسلات الإلكترونية و حجز الإرساليات التي من شأنها النيل من النظام العام و سلامة الوطن وليس له أي وجه من وجوه الطعن في ذلك. 
أما المراقبة داخل مراكز الإنترنت العمومي فهي أيسر. فقد صدر القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 1998 عن وزير الاتصالات و الذي ضبطت بموجبه الشروط التقنية و الإدارية لاستغلال مراكز الإنترنت العمومية و جاء بالفصل الخامس منه : 
" يجب أن تكون أجهزة المكرو إعلامية غير مجهزة بقارئ الأقراص الصغيرة , غير أنه على مستغل المحلّ أن يجعل في متناول الحرفاء جهازا يمكن من التسجيل بواسطة الإعلامية و طبع الوثائق , و يجب أن يتولى مستغل المحلّ بذاته عمليات التسجيل أو الطبع أو بواسطة نائبه " . 
كما جاء بالفصل 13 منه : " على مستغل المحلّ …أن يمتثل لقواعد المهنـة و الخاصة بوسائل الإعلام …تسليم وصل ينص به على المبلغ و مدّة الاستعمال إلى جميع حرفائه غير المشتركين ..و تبصير الحرفاء بواسطة معلقات واضحة للعموم بواجباتهم و مسؤولياتهم في صورة مخالفتهم للقواعد القانونية و الترتيبية الجاري العمل بها و خاصة منها تلك المتعلقة بمحتوى الخدمات " . 
و يقوم صاحب محلّ الإنترنت مقام الناشر طبق ما جاء بمجلة الصحافة, و يصبح بذلك مسؤولا عن كلّ الأعمال التي يأتيها حريفه لديه . 
و خلال شهر جانفي 2001 استدعت وزارة الاتصالات المتصرفين في محلاّت الإنترنت العمومي لمزيد الضغط عليهم, فقد تمت مطالبتهم بتسجيل جميع الإرساليات و الخزن عن بعد الذي يتم بأجهزتهم صلب القرص الصلب و ذلك بصورة آلية, و إعداد كشف بصورة دورية عن المواقع التي تم الدخول إليها و بيان هوية مستعملي الإنترنت (بواسطة كشف الوصولات) . 
و قد تمّ منع برامج الهاتف عن طريق الانترنات منعا باتا. و عندما يرغب شخص في إرسال مضمون قرص صغير يتم إيداع محتواه بموزع مركزي و يمكن من استعماله انطلاقا منه و تحفظ نسخة منه. 
و إثر هذا اللقاء قررّ بعض المتصرفين في محلات الإنترنت العمومية داخل البلاد منع استعمال الأقراص الصغيرة و طبع الوثائق بمراكزهم قصد تلافي كل إشكال قد يحدث . 
</DIV>
توصيات 
و بعد الوقوف على التضييقات العديدة التي فرضتها السلطة على حرية التعبير و الاتصال و الإعلام و على حرية توزيع الدوريات الوطنية منها و الأجنبية و المعيقات العديدة التي تحول دون إنشاء الهيئات و المنظمات المهنية فإن المجلس الوطني للحريات بتونس يذكر الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية باحترام حرية الإعلام و التعبير و خاصة ما جاء بالمواد التالية : 
المادّة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي اقتضت أن لكل شخص الحق في حرية إبداء الرأي و التعبير و عدم تتبع أي شخص من أجل ممارسة لتلك الحقوق . 
القرار عدد 59 الصادر عن الجلسة العامة للأمم المتحدة ( 1046/14 ) الذي جاء به أن حرية الإعلام يعتبر حق أساسي للإنسان . 
القرار عدد 43 الذي صدر عن الندوة العامة لليونسكو بدورتها 26 و الذي اعتبر أن صحافة حرّة تعددية و مستقلة هي إحدى مقومات المجتمع الديمقراطي . 
وهو بناءا على ما تقدم بما يلي : 
إلغاء القوانين التي تقضي على حرية التعبير و الإعلام . 
إصدار نصوص جديدة تنظم هذه الحريات الأساسية و من شأنها تطويرها و ليس خنقها كما يجري اليوم . 
إلغاء حالة احتكار الإعلام و الإشهار . 
إلغاء كلّ أشكال الرقابة المباشرة منها و غير المباشرة و كذلك الضغوطات التي من شأنها النيل من حرية التعبير لدى الصحفيين . 
إيجاد آليات تمكن من فرض احترام الإدارة للقانون . 
</DIV>

جمعيات مستقلّة تحت الحظر</DIV> 


تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود 7184 جمعية, وهو الرقم الذي يقدّمه وزير الداخلية لترويج فكرة مؤداها أن الظاهرة الجمعياتية شهدت تطوّرا كبيرا منذ "التغيير". 
إلاّ أن هذا الرقم لا يفيد شيئا عن حقيقة الجمعيات و خاصة ما يتعلق منها بمسألة استقلالها و لا يوفرّ معلومات عن عدد الجمعيات التي يصح تسميتها بغير الحكومية أو تلك التي تشكل إطارا حقيقيا لممارسة المواطنة و ليست مجرّد إطار لجمع زبائن السلطة . 
و الواقع أن الحياة الجمعياتية بتونس إنما هي موظفة بما يجعلها مجردّ أداة بيد السلطة, وأصبحت بعد تقلص الاقتصاد الحكومي تنهض بدور متميز في إعادة توزيع الثروة وإحدى أدوات الفعل الاجتماعي التي تستعمل في تجنـيد النخب و استمالتها . 
و مقابل هذه الظاهرة المفتعلة شهدت الساحة بروز جمعيات أخرى تعمل في ميادين تعتبر سياسيا حساسة بما وضعته لنفسها من أهداف الدفاع عن حقوق الفرد أو حقوق المرأة أو المساجين وهو ما يعني اكتساح الأفراد و عدّة مجموعات لمساحات إضافية من الحرية, و قد أكدت من خلال مواجهتها للسلطة عزمها على اكتساب صفة المواطنة ورفض وضع الرعيّة الذين تدفعهم إليه السلطة . 
و في خضم هذه المواجهة غير المتكافئة اعتمد الفاعلون في المجتمع المدني ممارسات تندرج ضمن ما يسمى باستراتيجية البقاء, و ذلك بالتركيز تارة على مسألة الدفاع عن حرية التنظيم من زاوية قانونية و بالمقاومة من أجل تجاوز القانون غير الدستوري المنظم للجمعيات تارة أخرى . 

قانون يغتال الحرية و استراتيجية المقاومة : 
لقد شوه القانون المنظم للجمعيات نظام التصريح المكرس صلب النص بأن منح وزير الداخلية السلطة في رفض تكوين الجمعية, كما فرض قانون الأحزاب الحصول على ترخيص من الوزارة المذكورة, و تبقى لوزير الداخلية السلطة التقديرية الكاملة لمنح الترخيص القانوني للجمعية و كلّ تجاوز لتلك السلطة يترتب عليه إحالة المخالف على المحاكم الجناحية و تعريضه لعقوبة بالسجن تصل إلى خمسة أعوام . 
و يلجأ مؤسسو الجمعيات الجديدة في بعض الأحيان إلى إرسال وثائقها المطلوبة وفق قانون الجمعيات عن طريق البريد مضمون الوصول بعد تـكررّ رفض الإدارة ( المصلحة المختصة بالولاية) قبول تلك الملفات و تسليم وصل في ذلك مثلما تقتضيه أحكام القانون المذكور المؤرخ في 07 / 11 / 1959 . 
فقد اضطرّ مؤسسو "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل" يوم 05 / 12 / 2001 إرسال الملف المتعلق بتكوين الجمعية بواسطة البريد مضمون الوصول بعد أن رفضت إدارة ولاية تونس قبول استلام الملف و تسليم وصل في ذلك . 
و اضطرّ مؤسسو "مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة" إلى اتباع نفس الطريقة في إرسال ملف الجمعية يوم 12 / 12 / 2001 . 
و في هذه الحالات تتعمّد الإدارة إلى عدم قبول الملف عن طريق البريد فتتولى مصالحه إعادته إلى مرسليه . 
و في صور أخرى لم يمنع إيداع الملف الخاص بتكوين الجمعية الجـديدة و الحصول على وصل في ذلك وزير الداخلية من إعلام المؤسسين قبل حلول اجل الثلاثة أشهر بأيام برفض الترخيص لها و ذلك دون تقديم تعليل لقراره ذاك . 

مطبوعات نموذجية في رفض التأشيرة : 
أعدت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالجمعيات نموذجا من قانون أساسي لفرضه على مؤسسي الجمعيات الذين لم يبق لهم سوى إضافة بعض البيانات الخاصة بالفراغ الذي ترك هنا و هناك بالمطبوعة الإدارية, و كلّ من يعرض قانونا أساسيا خاصا يتضمن نمط عمل خاص بهياكل الجمعية يواجه بمنشور مؤرخ خلال 1992 صادر عن وزير الداخلية السابق عبد الله القلال ينص على وجوبية العمل بالنموذج المعدّ من الوزارة المذكورة . 
و بغاية بلوغ الكمال في تنظيم حرية التنظم, أعدّت مصالح الداخلية المذكور نموذجا لرفض التأشيرة يشتمل على حيثيتين تذكر بمقتضيات القانون و فصل وحيد في الرفض لعدم التطابق مع القانون دون توضيح وجه مخالفة القانون . 
و آخر من توصل بهذا النموذج في رفض التأشيرة هم "جمعية مديري الإذاعات الحرّة " (مارس 2001 ) " الهيئة الوطنية ضدّ التطبيع " ( ماي 2001 ) " مرصد حرية الصحافة و النشر و الإبداع " ( أوت 2001 ) " جمعية الكتاب الأحــرار " (أكتوبر 2001 ) " ودادية المقاومين القدامى" (سبتمبر 2001 ) " الجمعية المناهضة لعقوبة الإعلام" ( أكتوبر 2001 ) . 
و تشكل هذه الأوضاع التي آلت إليها حرية التنظيم ارتدادا إلى الوراء و ذلك بالمقارنة حتى مع ما كانت عليه قبل ما يسمى " بالتحوّل " … 
إذ لم تمنح أي تأشيرة لجمعية مستقلّة منذ ما يزيد عن عشر سنوات, لذلك لاحظنا بروز حركة تحدّ لقانون الجمعيات و عدم إذعان بعض المؤسسين لقرارات الرفض غير الشرعية الصادرة عن وزارة الداخلية مثلما هو الحال بالنسبة للعديد من الجمعيات (لجنة مساندة المساجين) , ( المـجلس الوطني للحريات بتونس ) ( التجمع من أجل بديل علمي للتنمية) وغيرها من الجمعيات غير المعترف بها التي تعمل في وضح النهار و تساهم في التظاهرات و تقتحم الفضاء العمومي, مع العلم أنه وقع تقديم عدّة قضايا في تجاوز السلطة للطعن في قرارات وزير الداخلية لدى المحكمة الإدارية , إلاّ أن الإجراءات بقيت مجمدة إلى حدّ الآن ( دعوى في تجاوز السلطة المقامة من طرف المجلس الوطني للحريات بتونس ضدّ وزير الداخلية ) . 
لم يكن قانون الجمعيات يهدف سوى إلى المحافظة على الشمولية السياسية التي تميز نظام الحكم بتونس و الدليل على ذلك تعددّ المحاكمات السياسية و إحالة عدّة مناضلين من أحزاب سياسية بمقتضى فصوله . 
و يستعمل قانون الجمعيات كحاجز لمنع التعددية الاجتماعية من خلال منع الاجتماعات و المظاهرات , منع تسليم وصل إثر تقديم تصريح في تكوين جمعية ملاحقات الخ … 
و في هذا الإطار تمّ استدعاء الأستاذ البشير الصيد للمثول أمام النيابة العمومية يوم 10 أكتوبر 2000 التي وجهت عليه تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و توزيع مناشير و ثلب النظام العام , و ذلك بعد أن أودع الأستاذ الصيد ملف تكوين الجمعية الوطنية لمناهضة التطبيع . 

مصادرة حق الاجتماع : 
تعمد السلطة في كثير من الأحيان إلى منع تنظيم اجتماعات عمومية تقررها جمعيات معترف بها ( الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان , الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات , منظمة العفو الدولية… ) أو منظمات غير معترف بها ( المجلس الوطني للحريات بتونس, التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية, لجنة حمّا الهمامي الخ .. ) و يجري نفس السيناريو في جميع الحالات : يتجمع عدد كبير من أعوان البوليس السياسي (يتراوح عددهم بين 200 و 300 ) و يطوقون المكان المخصص للتظاهرة أو الاجتماع العام , كما ينتشرون بالطرقات و الأنهج المؤدية إليه و يعمدون إلى الاعتداء بالعنف على كلّ من يلحّ في ممارسة حقه في الاجتماع و على سبيل المثال نذكر الحوادث التالية : 

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات : 
بالرغم من تمتعها بالوجود القانوني , فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تخضع لتقييد في ممارسة نشاطها العادي. و خلال السنوات الأخيرة لم يقع تمكينها من قاعة عمومية فما أن تقوم بحجز قاعة بأحد النزل حتى تفاجأ في آخر اللحظات باعتذار الإدارة به بتعلّة وجود "أشغال", كلّ ذلك تحت ضغط البوليس السياسي وهو ما حصل عندما قررت الجمعية المذكورة تنظيم ندوة حول "العنف" ليوم 21 / 4 / 2001 و أخرى حول "المساواة في الإرث" ليوم 18 / 5 / 2001 . 
و قد أصدرت الجمعية بلاغا جعلت له عنوانا "نداء لنجدة أشغال تصريف المياه بنزل تونس" نددت فيه بتواطئ أصحاب النزل مع السلطة في مخالفة قانون الاجتماعات التي لا تخضع سوى لإجراء الإعلام . 
و إثر قرار الجمعية المذكورة بتنظيم اجتماع تضامني مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 29 / 01 / 2001 حضر بالموعد عدد هائل من أعوان الأمن بالزي المدني أمام مقرّ الجمعية و بالأنهج المؤدية إليها و منعوا المشتركين بها و أنصارها وكلّ المدعويين من الوصول إلى مقرّها . 
و نددّت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ضمن تقريرها الأدبي بمناسبة انعقاد مؤتمرها الخامس يوم 07 ديسمبر 2001 التضييقات التي فرضتها السلطة على نشاطها و دفعها إلى التقوقع داخل مقرّها عندما يتعلق الأمر بتنظيم أنشطتها العمومية و التي بلغ عددها 28 نشاطا طيلة سنة 2001 ! 

فرع منظمة العفو الدولية : 
يوم 21 أفريل 2000 منع البوليس عقد تظاهرة بمقرّ فرع منظمة العفو الدولية بتونس والتي دعي إليها منخرطو الفرع و عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني لإعطاء إشارة انطلاق الحملة ضدّ "المملكة العربية السعودية" و تصدى لكلّ من حاول دخول مقرّ الفرع المذكور, و قد عمد أعوان البوليس السياسي إلى جرّ الأستاذ الهاشمي جغام بالقوّة عندما كان بالطابق الثالث من العمارة أين يوجد مقرّ الفرع, و إنزاله عنوة و لم يترك سبيله إلاّ بالشارع, أمّا الأستاذ هشام موسى, الجامعي, فقد تمّ الاعتداء عليه بالتفوه نحوه بفحش القول و بالعنف المادي . 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : 
منعت السلطة دون مبررّ شرعي اجتماع المجلس الوطني للرابطة الذي كان مقررا عقده بمقرّ الفرع التابع لها بمدينة بنزرت يوم 03 ديسمبر 2000 و تمّ نشر عدد كبير من أعوان الأمن بمداخل المدينة, و الذين فرضوا تفتيش كلّ قادم إليها و تحروا في هويته و تمّ إجبار العديد من مناضلي الرابطة الذين قدموا من عدّة مناطق بالبلاد إلى العودة. 
و طوّق أعوان الأمن مقرّ الفرع الجهوي كما حالت أعداد منهم دون مرور المواطنين عبر شارع فرحات حشاد و لمدّة ثلاث ساعات تقريبا. 
كما منعت الرابطة من إحياء اليوم العالمي للإعلان عن حقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر 2001 بإحدى نزل العاصمة الذي تذرعت الإدارة به و في آخر لحظة بوجود " أشغال صيانة جارية به " ! 

المجلس الوطني للحريات بتونس : 
قام العشرات من أعوان البوليس بإشراف رئيس المنـطقة يوم 08 ديسمبر 2000 بضرب حصار على نهج أبو ظبي حيث يوجد مقرّ المجلـس و منعوا كلّ من حاول الدخول إليه . 
و تواصل حصار المقرّ يوم 09 ديسمبر 2000 التاريخ المقررّ لانطلاق أشغال ورشات الندوة الوطنية الديمقراطية كما تمّ تطويق بيت كلّ من صدري الخـياري و صالح الحمزاوي عضوي المجلس أين كان مقررا تنشيط ورشتين, و قد عمد البوليس إلى الاعتداء بالعنف الشديد على عدّة مناضلين . 
- و منع أعوان الأمن يوم 01 مارس 2001 عقد حفل تكريم أعضاء هيئة الاتصال الذين تمّ انتخابهم لدورة 2001 / 2002 . 
- كما منع البوليس تنظيم حفل تضامن مع سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس بعد إطلاق سراحها يوم 18 / 8 / 2001 و اعتدى بالقوّة على عدّة مناضلين حضروا وتجمعوا قرب المقرّ الذي كان معدّا للاحتفال . 

· لجنة الدفاع عن حمّا الهمامي : 
منع البوليس عقد اجتماع كان سيضم عددا من أعضاء لجنة الدفاع عن حمّا الهمامي يوم 12 / 01 / 2001 و كان أعوانه الذين حضروا بأعداد غفيرة قد حاصروا بيت صالح الحمزاوي رئيس اللجنة . 

· صحيفة الموقف : 
قررّ منتدى صحيفة الموقف عقد ندوة حول حرية الصحافة يوم 19 جانفي 2001 إلاّ أن البوليس السياسي الذي حضر بعدد كبير طوق مقرّ الحزب الديمقراطي التقدمي وهو حزب معترف به أين كان مقررا عقدها و منع المدعويين من الدخول إليه . 

حرية التظاهر 
حصلت عدّة محاولات للتظاهر تضامنا مع الشعب الفلسطيني إلاّ أنه وقع قمعها بالقوّة من طرف البوليس . 
· فقد شهدت مدينة الكاف يوم 19 أكتوبر 2000 عدّة مواجهات بين طلبة المعهد العالي للفلاحة و بعض تلاميذ المعاهد الثانوية و البـــوليس الذي تعامل معهم بوحشية وتكررّ نفس المشهد بمدن القصرين و نابل و بنزرت و قابس و عدّة مدن أخرى بالــبلاد , و جوبهت حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني بعنف البوليس التونسي الذي فرق جموع المتظاهرين بواسطة اللكمات و الضرب بالهــراوات و إطلاق قنابل مسيلة للدموع و تمّ استجواب المئات من الأشخاص بعد حجزهم لمدّة ساعات بمخافر الشرطة . 
كما منعت السلطة مظاهرة تنظيم قررّتها أحزاب المعارضة لـيوم 05 / 10 / 2000 بتونس تضامنا مع الشعب الفلسطيني . 
و تصدت الشرطة بعنف شديد لتجمع عدد من مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و عدد من المناضلين الديمقراطيين الذين حضروا أمام المسرح البلدي يوم 09 أكتوبر 2000 بتونس و تلقت الأستاذة بشرى بالحاج حميدة عدّة ضربات من أعوان البوليس , كما استهدف السيد فتحي الشامخ رئيس التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية إلى عنف البوليس ممّا استوجب نقله إلى مستشفى شارل نيكول لتلقي الإسعاف المستعجل , و لم يسلم النقابيون الذين تجمعوا في ساحة محمد علي من عنف البوليس . 
كما حال عدد كبير من أعوان الأمن الذين قفلوا الباب الرئيسي لقصر العدالة بتونس دون خروج المحامين الذين كانوا يعتزمون تنظيم مسيرة سلمية و إبلاغ خطاب احتجاج إلى مقرّ الأمم المتحدّة الذي يبعد مسافة قصيرة عن مقرّ المحكمة الابتدائية بتونس . 
و حاصر البوليس الطلبة داخل الكليات بالمركب الجامعي و استعمل الهراوات لمنعهم من الخروج منها للتظاهر . 

تجمعات أمام السجون : 
يوم 24 / 11 / 2000 تمّ تجنيد أعداد غفيرة من البوليس لمنع تجمع تضامني مع المساجين المضربين عن الطعام بالسجن المدني بتونس و كان مصير الذين حاولوا اختراق الحاجز الأمني الذي أقامه البوليس الاعتداء من طرفه بالعنف المادي و اللفظي . 
و كذلك تعامل البوليس في مناسبتين مع الذين حاولوا التجمع أمام سجن النساء بمنوبة خلال شهري جويلية و أوت 2001 للمطالبة بإطلاق سراح سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات بتونس . 
و يتضح من استعراض الوقائع و الأحداث أعلاه أن القوانين المنظمة للحياة العامّة إنما وضعت لاغتيال الحرية وهي موضوع مطالبة لتعديلها من طرف جميع القوى الديمقراطية . 
و يلاحظ أن منع ممارسات تلك الحريات يتم بقرار غير قانوني من الســـلطة و كذلك باللجوء إلى حيل لمنع كلّ ممارسة سلمية لتلك الحريات . 
و لمجابهة هذه الوضعية غير القانونية وضع المناضلون الحقوقيون استراتيجية لمقاومة القمع بأسلوب يعتمد وسائل المقاومة السلمية ./. 

عسكرة الجامعة التونسية</DIV> 


أصبحت الجامعة اليوم ميدانا لتأهيل أجيال المستقبل على ما يصبو إليه النظام من تهميش لدور المثقف و انتشار ظاهرة الطالب الشرطي او ما يسميه الطلبة "فليك". خاصّة و أن تواجد أعوان الأمن داخل الحرم الجامعي يسهل مهمة مراقبة الأساتذة و الطلبة وتهديدهم. 
فتنظيم الندوات الفكرية و العلمية و تجهيز المكتبات بالكتب و النشريات الهامّة و تشجيع الطلبة على ارتيادها و تشجيع المبدعين في كلّ الميادين لم يعد مألوفا بل قبر, و على العكس تسعى السلطة لنشر ثقافة الرداءة في أوساط الطلبة. و تتجلى هذه التوجهات في انخفاض المستوى العلمي و الفكري لخريجي الجامعات بصفة عامّة . 

1- الحريات الأكاديمية : 
تخضع الحريات الأكاديمية إلى مراقبة شديدة من قبل السلطة و يقوم فريق ممن ينتحلون صفة الطلبة برفع تقارير مفصلّة حول الطريقة التي يلقي بها الأساتذة الدروس . 
إلاّ أن الأنكى من ذلك هو تعميم إجراء يقضي بإخضاع نتائج الامتحانات إلى مصادقة وزارة الداخلية , إذ لا يسمح بإشهار النتائج النهائية إلاّ بعد الحصول على تأشيرة الوزارة المذكورة. و يحصل في عديد الأحيان أن تحذف أسماء الفائزين من طرف تلك الوزارة . 
و ما يجري أيضا هو مراقبة بوليسية على جميع الأنشطة الأكاديمية فنشر الأطروحات يخضع للمصادقة المسبقة لمصالح وزارة الداخلية ( وهو ما حصل عند نشر أطروحة الأستاذة حفيظة شقير و كذلك الأستاذة سناء بن عاشور ) 
و في عريضة أمضاها منذ مدّة عدد 208 من الجامعيين احتجوا فيها على إجراءات الرقابة المفروضة على الندوات و اللقاءات العلمية و الأكاديمية ( إرسال قائمة المشاركين إلى وزارة الداخلية و كذلك نسخ من المداخلات و المواضيع التي تتناولها الندوة الخ…) 
و ضمن هذا الاتجاه يفرض النظر بصورة مسبقة في الملف الشخصي للباحثيـن والمدرسين الأجانب من المدعويين, كما تمّ الالتجاء إلى تحديد عدد الاشتراكات في بعض الصحف والدوريات الأخبارية بالنسبة لبعض المكتبات, كما يتمّ حجز المراجع و الدوريات وسحبها من رفوف المكتبات . 
و لجأت السلطة أيضا إلى التحايل على إجراء الإيداع القانوني و ذلك بقصد منع نشر المؤلفات و الكتابات الجامعية كما تقوم بإغلاق شبكات الاتصال و الأخبار الإلكتروني . 

2- محاصرة النشاط الحر للطلبة: 
و من المفارقات أن يسمح لطلبة التجمع الدستوري بتنظيم أنشطة ترفيهية تستغلّ "لإقناع" الطلبة الجدد بجدوى الانتماء للتجمع . و في المقابل أي عندما يقع تحرك طلابي لمؤازرة أية قضية و بالطرق السلمية تتعامل السلطة مع الطلبة كما تتعامل مع بقيّة فئات المجتمع أي باعتماد القمع و العنف و الإرهاب : 
في 05 أكتوبر 2000 حاول طلبة المعهد الأعلى للغات الحيّة القيام بمسيرة سلمية للتنديد بالاعتداء على القدس فاعترضهم البوليس و اعتدى عليهم بالضرب وفرقهم من أمام بوابة المعهد . 
في نفس الوقت و لنفس الغرض حاول مناضلوا كليّة 9 أفريل و المعهد الأعلى للعلوم الإنسانية ابن شرف التنسيق فيما بينهم للقيام بمسيرة سلمية لكنهم تعرضوا للقمع الوحشي من طرف أعوان الأمن كما تمّ استعمال القنابل المسيّلة للدموع ممّا نتج عنه إغماء العديد من الطلبة و الإداريين .و في اليوم الموالي فوجئ الطلبة بمحاصرة كليّة 9 أفريل من طرف قوات الأمن لتمنع أكثر من 30 طالب من الخول لأجل غير محددّ إضافة إلى القبض على بعض الطلبة قصد تهديدهم وتعنيفهم أمثال الطالب محمد المومني و الطيب صيود … 
كما تواصلت نفس المساعي الطلابية لتنظيم المسيرات و التجمعات الاحتجاجية في كلّ من المركب الجامعي و كلية الآداب بمنوبة و كلية صفاقس و جندوبة و القيروان و جوبهت كلّها بنفس الأسلوب القمعي البوليسي . 
في يوم الخميس 25 / 01 / 2001 قررّ الاتحاد العام لطلبة تونس تنظيم يوم تضامن مع خريجي الجامعات المحرومين من الشغل بسبب آرائهم بمقرّ الاتحاد لكن قوات الأمن حاصرت المكان و أرغمت الحاضرين على مغادرة المقرّ . 
في يوم 29 جانفي 2001 تمّ إيقاف الطالبين عبد السلاّم العوني و الأمجد الجملي من طرف البوليس و جلبهما إلى منطقة السيجومي أين تمّ تعنيفهما ثم أطلق سراحهما بعد ساعتين … 
في يوم 27 افريل 2001 وقع إيقاف الطالبين جمال التليلي و الأمجد الجملي عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد بمدينة قفصة و تمّ احتجازهما بمنطقة الشرطة لمدّة 6 ساعات , وقع هذا الاعتداء لمنع الطالبين المذكورين من الإشراف على تأسيس مكتب فدرالي بالمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية . 
تعرّض طلبة معهد بورقيبة للغات الحية إلى عنف بوليسي بالضرب و الهراوات أثناء الإضراب الاحتجاجي الذي انتظم بالمعهد يوم الخميس 29 نوفمبر 2001 ولاحقت فرق الشرطة المختلفة الطلبة بعد انسحابهم من المعهد و ذلك بالشوارع المجاورة و أمام محطات الحافلات و تمّ اعتقال الكاتب العام للهيكل الطلابي التابع للاتحاد العام لطلبة تونس , الطالب حاتم بن علي , الذي نقل إلى منطقة الأمن للمنازه حيث أطلق سراحه في المساء . 
و تكررّت هذه الممارسات في عدّة مناسبات في صفاقس و جندوبة و القيروان . 
أمّا أعنف الهجومات التي قام بها طلبة التجمع تحت حراسة الأمن الجامعي فهي تلك التي وقعت في مدينة قفصة في مناسبتين متتاليتين . 
في يوم 07 ماي 2001 نظم طلبة التجمع بالتعاون مع عناصر غريبة عن الجامعة هجوما على مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس و ألحقوا بهم أضرار متفاوتة الخطورة كما روّعوا الطلبة . 
في مساء 21 ماي 2001 عاود طلبة التجمع الهجوم بأكثر دقة و تركيز هذه المرّة إذ بحثوا عن أعضاء المكتب الفدرالي في غرفهم واحدا واحدا و اعتدوا على كلّ من عثروا عليه ثمّ رشقوا المبيت الجامعي بالحجارة ممّا أحدث حالة من الهلع و الرعب و قد كانت حصيلة هذا الهجوم عدد من الجرحى و المغمى عليهم وقع نقلهم إلى المستشفى زيادة عن الأضرار الماديّة . 

انتخابات تحت رقابة البوليس : 
و بمناسبة تجديد انتخاب المجالس العلمية شنت ميليشيات حزب السلطة حملة عنف و اعتداءات بعد أن ساءته نتائج الانتخابات , و قد حصلت الأحداث الأكثر خطورة بكلية العلوم بالمنستير يوم الخميس غرّة نوفمبر 2001 بعد الظهر ومباشرة إثر فرز الأصوات , إذ عمد طلبة شعبة حزب السلطة إلى الاعتداء على الطلبة الحاضرين و انضمّ إليهم أعوان البوليس الجامعي التي كانت مدعومة بميليشيات حزب السلطة و التي يقودها ياسين بودريقة عضو لجنة التنسيق (تنظيم جهوي لحزب السلطة) الذين قاموا بتعنيف طلبة القائمة المستقلّة المدعويين من طرف الاتحاد العام لطلبة تونس و ذلك بصورة وحشيّة , ممّا تسبب في إصابة العديد منهم بجروح بليغة . 
فقد أصيب الطالب ساسي الغابي بثلاثة كسور بالجمجمة نتيجة الاعتداء عليه بواسطة " القبضة الأمريكية " ممّا نتج عنه نزيف بالدماغ و استوجب نقله إلى المستشفى المحلي أين أجريت عليه عمليّة جراحيّة بصورة مستعجلة و من الغد يوم 02 / 11 / 2001 شنّ الطلبة بالكليّة إضرابا عن الدروس تضامنا مع زملائهم المعتدى عليهم , إلاّ أن طلبة حزب السلطة مدعومين بميليشياته عاودوا الاعتداء على الطلبة المضربين و لم يكن تدخل أعوان البوليس إلاّ لدعم المعتدين و قمع الطلبة المنضوين تحت لواء الاتحاد العام لطلبة تونس الذين تمّ استجواب العديد منهم , كما تمّ نقل العديد من الجرحى إلى المستشفى , و لم تحلّ إصابة كلّ من محسن النبطي ( أحد إطارات اتحاد الطلبة ) و الضاوي العوني بكسر أصاب الأول برجله و الثاني بيده , من الاحتفاظ بهما بمنطقة الأمن بالمنستير إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل إذ لم يقع نقلهما إلى المستشفى للعلاج إلاّ من الغد . 
و تكشف هذه الأحداث على عدم استعداد حزب السلطة القبول بنتائج صناديق الاقتراح و لو كان الرهان بسيطا ( هياكل جامعية ممثلة ) كما تدلّ على درجة السوء التي بلغها الوضع بالجامعة منذ عشرية كاملة و الواقع إدارتها بموجب المنشور المؤرخ في 12 / 3 / 1991 سيء الذكر و الذي حولها إلى ثكنة لا مجال لممارسة الحرية داخلها . 
و مرّة أخرى انحياز الإدارة أثبت الأحداث و خروجها عن الحياد بعد دعمها المفضوح لطلبة حزب السلطة و مساندتها للعنف داخل الحرم الجامعي . 

إن وضع الجامعة بتونس يستدعي معالجة عاجلة نهدف إلى حماية حريّة البحث العلمي وحريّة العمل النقابي و احترام حرمة الجامعة بإنهاء حالة العسكرة التي خضعت لها منذ 1992 . 

ضرب الحق النقابي</DIV> 

يكفل التشريع التونسي الحق النقابي فقد جاء بالمادّة 5 من الاتفاقية الإطارية المشتركة : 
" العملة أحرار في الإنخراط بمنظمة نقابية متألفة طبق القانون .." كما جاء بها : 
" يعترف المؤجر بالمنظمة النقابية المتألفة قانونيا ممثلة في نوابها الشرعيين بالمؤسسة ….. يعترف المؤجر بالصلاحيات القانونية و الشرعية للنقابة …" 
إلاّ أن رصد الأحداث المسجلة سنة 2000/2001 بالقطاع النقابي يشير إلى استمرار انتهاك الحق النقابي و ذلك مباشرة عبر تدخلّ السلطة في قمع العمل النقابي المستقلّ و ما يتصلّ به مت تحركات و نضالات و بصورة غير مباشرة عبر فئة تحكمت في مصير النقابيين بدعم من السلطة و التي نفذت مخططها خلال أكثر من عشرية كاملة في جعل النقابات لا ترد الفعل حيال التشريعات التي نالت من العديد من الحقوق المكتسبة للعمّال و لا تطالب بتحسين أوضاع الأجراء بمقولة أن : زمن المطلبيّة قد ولّى . 
إن ضرب الحق النقابي أصبح ممارسة يومية من قبل الأعراف الذي استغلّ التنقيحات المتتالية لمجلة الشغل1996.1994 للتصدي لكل من يفكر في العمل النقابي حتى بمجرد الانخراط و الأمثلة عديدة نسوق منها بعض الحالات : 
· أضرب عمال و عاملات الشركة التونسية للأزرار بسليمان نابل آخر أيام 17 و8 و 19 جانفي 2000 دفاعا عن الحق النقابي و عن زميليهما النقابيين محمد العقربي و أحمد الدلاجي المطرودين من العمل . 
· صاحب مؤسسة أمو للملابس بالشابة عمد إلى طرد كافة أعضاء النقابة الأساسية وهو مستعدّ لإرجاعهن و توفير الشغل لكافة العاملات و التوقف عن تهديدهم بغلق المؤسسة و اللجوء إلى البطالة الفنية (الشعب عدد 537 بتاريخ 29 / 1 / 2000) 
· إضراب يوم 27 / 3 / 2000 بمؤسسة بنبلة التطور لضربها الحق النقـابي و عدم الاعتراف به و استفزازها اليومي و التعسف على المسؤولين النقـابيين و طرد الكاتبة العامة للنقابة . 
· يوم 13 / 3 / 2000 وقع تعنيف الكاتب العام لنقابة شركة أفريكتور صحبة زميله نور الدين الطرابلسي و الزميلة شاذلية الهمامي وهي حامل و استوجب ذلك نقلها إلى المستشفى في حالة غيبوبة تامّة هذا الاعتداء تمّ من قبل أشخاص لا ينتمون للمؤسسة و يتصرفون تحت إمرة الرئيس المدير العام للمؤسسة . 
· إدارة شركة سهام للخياطة صفاقس أقدمت على ضرب العمل النقـــابي و طرد الأولى و عقاب العديد من العاملات و تلفيق التهم الواهية ضدّهم مما جرّهم إلى الدخول في إضراب إنذاري أيام 3 و 4 أفريل 2000 . 
· عمد مدير مؤسسة سوموقار للخياطة بالمنستير بعزل المكتب النقابي كاملا بتهمة حضور اجتماعا بمقرّ تفقدية الشغل و بحضوره ( الشعب عــدد 552 13 ماي ) 
· مدير مؤسسة CIDEART تعمد إيقاف أعضاء النقابة الأساسية و اللجنة الاستشارية مما أدى بالعاملات إلى الدخول في إضراب أيام 10 و 11 و 12 ماي 2000 . 
· نفذ عمّال و عاملات مؤسسة سيتيريب للنسيج يوم 22 / 6 / 2000 إضرابا انذاريا احتجاجا على ضرب الحق النقابي داخل المؤسسة تستغل هذه المؤسسة 191 عامل غير إثر قرار صاحبها الإيطالي طرد 3 نقابيين اتهموا بتنفيذ إضراب غير شرعي. 
· تواصل شركة سامي مهني ضربها للحق النقابي و خنقها للعمل النقابي داخل المؤسسة عبر العقوبات العشوائية المتتالية التي طالت أعضاء النقابة الأساسية كما رفضت تطبيق ما وقع الاتفاق عليه و خاصة فيما يخصّ الحق النقابي. 
· تعمدت إدارة صوطاب سالمة سوسة من إيقاف عقوبات من النيابة النقابية دون سبب 16 / 10 / 2000 . 
· إدارة باتا للخياطة تطرد 65 عامل منهم 6 أعضاء النقابة من أجل دفاعهم عن الحق النقابي 23 / 11 / 2000 . 
· 13 ماي تاريخ تجديد مكتب نقابة مؤسسة تعاونية التأمين الفلاحي اصبح أعضاؤها يعيشون حالة رعب يومية حيث أصبحت الإدارة تفتعل العقوبــات و المبررات الواهية ضدهم و من الممارسات قامت بطرد عضو نقابي و نقلة بقية أعضائها إلى المناطق الجهوية للحدّ من نشاطهم و تفرقتهم . 
· طرد الكاتبة العامة للنقابة الأساسية و 3 عاملات من مؤسسة بروزاتاكس للخياطة بفوشانة دون موجب قانوني 23 / 11 / 2000 . 
· بسبب نشاطهم النقابي يعيش عمّال شركة حلويات الناعورة صفاقس ظروف صعبة للغاية نتيجة العقوبات المتتالية و الضغوطات اليومية التي تسلط على النقابيين فالإدارة بثت في نفوسهم الرعب كما يشير العمال في الرسالة التي وجهوها إلى جريدة الشعب حيث بينوا أن الإدارة انساقت في مسار افتعال العقوبات و المبررات الواهية و التهديد يهدف منعهم من الإنخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل ( الشعب عدد 575 21 / 10 / 2000 ) . 
· طرد 25 عاملة و كلّ أعضاء النقابة الأساسية على إثر إضراب احتجاجي تضامنا مع عاملة وقع تعنيفها من طرف مسؤولة ( الشعب عــــدد 589 21 / 01 / 2001 ) 
· شركة الأحياء و التنمية الفلاحية تونس الوسطى أحالت خمسة من أعضاء النقابة الأساسية على مجلس التأديب و إيقاف عقوبتها من النقابة الأساسية عن العمل 27 و 28 / 01 / 2001 . 
· عمدت إدارة شركة سوكوليب بصفاقس 22 / 02 / 2001 تركت كافة العمال و العاملات على إثر تأسيس نقابة أساسية بالمؤسسة صاحب المؤسسة يتصرف دون أي تشريع و لا يحترم قوانين الشغل و يهدد بغلق أي مؤسسة لها نقابـة و يتفاخر بأن السلطة معه مدعيا أنه يدفع لها أموالا كبيرة. 
· إيقاف الأخ الكاتب العام للنقابة الأساسية لمؤسسة تيسموك ( الشعب عدد 597 24 / 3 / 2001 ) . 
· نفذّ عمال إيطاليا مود إضراب 10 و 11 / 10 / 2000 احتجاجا على طرد الكاتب العام للنقابة و 3 عمال آخرين . 
· اقتحام جمع من المواطنين حرمة مدرسة الرقاب و شتم و إهانة إطار التدريس و عون تنظيف بها و منع التلاميذ من دخول الأقسام 21 / 9 / 2000 . 
نقابيون ضحايا ضرب العمل النقابي : 
لا يزال بعض النقابيين يتحملون الأزمات النقابية حيث لم يقع تسوية أوضاعهم المهنية و النقابية فقدوا مورد رزقهم و تمّ إقصاءهم من المسؤوليات النقابية بطرق مختلفة و لا أخلاقية ممّا اضطرّ بعضهم للدخول في إضراب جوع بعد انتظار صبر أيوب يئسوا الوعود الزائفة وهم : 
- الأخ محمد النفاتي دخل في إضراب جوع بداية من يوم 10 / 4 / 2001 حتى 01 / 5 / 2001 من أجل تسوية وضعيته المهنية حيث وقع طرده من العمل بشركة الرفاهية منذ 85 و إقصائه القيادة النقابية من المسؤوليات النقابية . 
- الأخ الجيلاني الهمامي الكاتب العام السياسي للجامعة العامة للبريد دخل في إضراب جوع منذ يوم 14 / 5 / 2001 و في 16 / 5 / 2001 تاريخ مداهمته من قبل عناصر حراسة مدفوعة من قبل المكتب التنفيذي و التحقت بها أعوان أمن مدني و أجبرته على مغادرة مقرّ الجامعة صحبة لجنة المساندة و اللجنة الطبية بعد تعنيفهم و الاعتداء عليهم , الأخ الجيلاني الهمامي طرد من العمل سنة 1994 تعسفا بعد إنهاء إلحاقه من قبل الوزارة الأولى بالتوازي حرمته القيادة النقابية تعسفا من التركيز لمؤتمر الجامعة العامّة الذي يتولى كتابتها العامة . 
تزوير مؤتمر نقابة التعليم العالي و البحث العلمي 
لم يتمكن المؤتمر الثامن لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي الذي انعقد يومي 27 و 28 أكتوبر 2001 من انهاء اشغاله و انسحب ما يزيد عن نصف المؤتمرين بسب التزوير الذي تجسد في خلق بعض النيابات و تضخيم البعض الآخر. و يعتقد المنسحبون أن الأمر يتجاوز مجرد إشكالات تقنية ليتعلق باستهداف للقطاع ولدوره في المركزية النقابية معتبرين أن موقف الكاتب العام للإتحاد العام التونسي للشغل يتجاهل مواقف القواعد التي قدمت عريضة سحب الثقة من الكاتب العام المنصب لنقابة التعليم العالي التي وقع عليها ما لا يقل عن 200 أستاذ جامعي. 
الطرد الجماعي للعمال : 
اعتمادا على التشريعات الجديدة و المتمثلة في تنقيح مجلة الشغل و جعلها أكثر مرونة في التصرف في الموارد البشرية أصبح الأعراف يستغلون لطرد العمال بدون أي موجب ودون اللجوء إلى تبرير ذلك تسوق بعض الأمثلة . 
· عمد صاحب مؤسسة شركة صفاقس للإعلامية بالتحيل المفضوح إلى تسريح العمال بتعلة صعوبات اقتصادية حيث تمّ تسريح 17 عاملة و إثرها جلب 68 عاملة عن طريق شركة مناولة لتشغيلهن ممّا دفع العاملات للإضراب أيـام 09 و 10 و 11 ماي 2000 . 
· عمّال شركة نقل البضائع بالقيروان يوم 03 / 6 / 2000 إثر طرد 7 عمّال فتعمدت طرد 35 عاملا يومها . 
· سابقة خطيرة قام بها صاحب مؤسسة دياتتيال " الديامنت " بالموازنة حيث أقدم على غلق المؤسسة وجوه المعاملات و صدهن عن العمل الأمر الذي جعل كافة العاملات يقمن باحتجاجات داخل المؤسسة (الشعب عـدد 560 08 / 7 / 2000) 
· 71 عاملة من شركة مادريتاكس للخياطة التصديرية فوجئن برسائل مضمونة الوصول من إدارة الشركة تعلمها فيها بالاستغناء عن خدماتهن حيث تمّ إعلامهن بأن الشركة تمرّ بصعوبات اقتصادية ( 30 / 01 / 2001 ) . 
صاحب شركة بلدي يفتعل أزمة و يوقف العمل و يترك 171 عامل على حافة البطالة ( الشعب 11 / 10 / 2000 عدد 578 ) . 
· وكيل مؤسسة قولدا أمريكا قام بطرد 45 عاملة لتمسكهم بحقهم في الراحة الأسبوعية ( الشعب عدد590 بتاريخ 30 / 02 / 2001 ) . 
أمثلة على التجاوزات التي تقوم بها السلطة مباشرة لعرقلة حرية العمل النقابي : 
· يوم 25 / 02 / 2000 تعرضت العاملات لمؤسسة بازيك للملابس الجاهزة بالمنستير إلى عمليات تعنيف من قبل قوات الأمن وسط الشارع على مـرأى و مسمع الجميع مما تسبب في جرح العديد من العاملات و نقلهن إلى المستشفى المحلّي بجمّال . 
· عضوا النقابة الأساسية SITEL يحالون على المحاكمة . 
الاعتداء بالعنف من قبل عون أمن على عامل بشركة النقل بالســـاحل ( 17 / 11 / 2000) . 
· محاكمة عبد المجيد المعروفي الكاتب العام للنقابة الأساسية لمجمع الصحة الأساسية بسوسة يوم 08 / 11 / 2000 . 
وات الأمن تطوق دار الاتحاد الجهوي بقابس 06 / 10 / 2000 و منع النقابيين من الالتحاق بدارهم و الاعتداء على الحاضرين الذين توافدوا تلبية للنداء الذي توجه به الاتحاد الجهوي لحضور التجمع العام للتضمن مع الشعب الفلسطيني على إثر الاعتداء على المسجد الأقصى من قبل شارون . 
· يوم 08 / 10 / 2000 قوات الأمن تتصدّى بالعنف إلى مسيرة سلمية نظمها الاتحاد الجهوي للتشغيل بصفاقس مساندة لانتفاضة الأقصى . 
و بالتوازي مع هذه الهجمة من قبل الأعراف و السلطة و بتواطئ معها تعمل القيادة الحالية جاهدة على مواصلة إحكام قبضتها على الهياكل النقابية لمحاولة إركاعها بكلّ الطرق و إخضاعها لمشيئتها . 
فسارعت بالانقلاب على قرارات الهيئة الإدارية و قدمت قضية بأمينها العام دون الرجوع إليها . 
رفض إصلاح القانون الأساسي حيث وقع اسقاط فقرة عمدا من الفصل 12 لمنح أعضاء المكتب التنفيذي المقصيين و المطرودين دون سواهم للترشح للمسؤوليات النقابية . 
تتهيب الهياكل النقابية الموالية و بدون احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي الإجراءات الديمقراطية حيث عمدت عند تجديد الاتحادات الجهوية بكلّ من المنستير و سوسة و سليانة و سيدي بوزيد , و الجامعة و المعهد للبناء بالقيام بالعديد من التجاوزات و الخروقات فنددّ بها المترشحون و طعنوا في نـتائجـها و منهم من اضطرّ إلى سحب ترشحاتهم ( سوسة – البناء ) . 
ظاهرة جديدة تتمثل في بعث نقابات وهمية في عديد المؤسسات باتفاق مع الأعوان و ذلك ضمن صفقة مقابل دفع مبالغ الانخراطات دون تمكين العمال من انتخاب نقابة تمثلهم و بالتالي يمكن للاتحاد الجهوي المعني استعمال هذه النقابات كلما يريد التأثير على نتائج الانتخابات . 
شهد مؤتمر نقابة التعليم العالي الذي انعقد خلال شهر نوفمبر 2001 أعمال تدليس و مناورات قصد منها التأثير على نتائج الاقتراع , فقد حضره عدد كبير من أساتذة المعاهد التكنولوجية دون أن تكون لهم الصفة – وهو ما حدا بالعديد من النوّاب الشرعيين إلى الانسحاب مبكرا من أعمال المؤتمر الذي واصل رغم ذلك أشغاله . 
رفضت السلطات تسليم توصيل بإيداع ملف تكوين نقابة جديدة أطلق عليها مؤسسها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس و الذين سبق لهم ا|لإعلان على تكوينها يوم 05 / 12 / 2001 و تمّ الوجه النقابي المعرّف محمد الطاهر الشايب ناطقها باسمها . 
</DIV>


[1] خلافا للمعاهدة فإنّ هذا القانون يستثني من الإدانة كل من يحرض على التعذيب أو يوافق عليه أو يسكت عنه. 
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[4] استدراك : 
خلافا لما جاء ببياننا المؤرخ في 26 أفريل 2001 فقد تبين لنا من خلال التحقيقات التي أجريناها و بعد جمع المعلومات حول وفاة السجين بلقاسم بن الحاج نصر الجديدي شهر "اليعقوبي" يوم 18 أبريل 2001 أنّها راجعة لآسباب طبيعية 
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